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  الإهداء
  :أهدي عملي المتواضع إلى كل من 

  

  أبي رفیق دربي و ظل مستقبلي

  أمي نبع الحنان و بر الأمان

  الى اخوتي اسامة نسرین رضا اكرم 

  إلى اخوالي و أعماميو 

  ...إلى كل من یعرفني  لقب سخري وإلى كل من یحمل 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  شكر و عرفان
  

الذي وفقني للإنجاز هذه المذكرة كما لا یفوتني أن اشكر بدایة شكر االله سبحانه و تعالى 

  أساتذة قسم الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة

بما في ذلك أستاذتي المشرفة بلجراف سامیة التي لم تبخل علي بنصائحها طیلة فترة 

  .الإشراف 

    ستاذ حسان كلیبيالأستاذ قاضي زوهیر والأ كما لا یفوتني أن اشكر

  شكرا جزیلاااااا

  

 



 مقدمة
 

 أ 
 

ارتباطا وثیقا لأهمیته المتزایدة كوسیلة لتسویة المنازعات الناشئة  لیةارتبط التحكیم بالتجارة الدو  

عنها، ولا تزال مقتضیات التجارة الدولیة تدفع بأطراف المعاملة التجاریة إلى اللجوء إلى التحكیم 

  .لما یوفره هذا الأخیر من عدالة سریعة تضمن لهم تحقیق مصالحهم

أصبح التحكیم یشغل مكانا بارزا في الفكر القانوني والاقتصادي العالمي، حیث اعتمدته وبذلك 

استسلمت في النهایة تحت ضغط العولمة والانفتاح  ممانعة لهل، وحتى تلك التي كانت أغلب الدو 

  .العالمي من جهة ولرغبتها في جلب الاستثمارات الأجنبیة من جهة أخرى

ت لأكثر التجاري الدولي لفترة طویلة دام التحكیم تغیرل التي كانت دى الدو ولعل الجزائر هي إح

إلى اتفاقیة  1988موقفها منه تدریجیا، فكان أن انضمت سنة  طورسنة، ثم أخذت ت 30من 

ذلك إصدار  ىلتحكیم الأجنبیة وتنفیذها، ثم تلبشأن الاعتراف بأحكام ا 19581نیویورك لسنة 

معدل و متمم لقانون الإجراءات المدنیة  2تشریع متعلق بالتحكیم الدولي من خلال مرسوم تشریعي

، وبعدها صادقت الجزائر على العدید من الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة أهمها اتفاقیة 1966لسنة 

الدول ورعایا الدول الخاصة بتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بین  1965واشنطن لسنة 

  .19843الأخرى التي دخلت حیز النفاذ في 

                                                           
  یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر  1988 نوفمبر في المؤرخ 233-88 رقم مرسوم - 1

 48الجریدة الرسمیة العدد . والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها 1958جوان  10في نیویورك بتاریخ  المتحدة

 .1988نوفمبر  23بتاریخ 
 المتضمن قانون الإجراءات 154-66یعدل ویتمم الأمر رقم  993أفریل سنة  25المؤرخ في  09-93المرسوم التشریعي  -  2

 .1993 سنة أفریل  27 عدد، رسمیة جریدةالمدنیة 
الجریدة الرسمیة العدد  ،1995أكتوبر  30المؤرخ في  346-95علیها بالمرسوم الرئاسي رقم  في اتفاقیة واشنطن المصادق -  3

 .نوفمبر 05بتاریخ  ، 66



 مقدمة
 

 ب 
 

وهذا وقد جدد المشرع الجزائري ثقته في التحكیم التجاري الدولي بإعادة النص علیه في قانون 

  . ضمن الفصل السادس منه 20084الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 

عدم انحراف العملیة التحكیمیة والحلول دون  أما المسألة الثانیة فهي تسلیط الرقابة اللازمة لضمان

  .الإضرار بالمصلحة العامة

وحیث أن القاعدة العامة التي تحكم مسلك القضاء إزاء التحكیم هو عدم التدخل ویكون تدخل 

 أهمیةالقضاء هو الاستثناء عن القاعدة، وهذه الدراسة تتناول هذا الاستثناء من هنا تأتي 

  :ما یلي، ویتضح ذلك في الموضوع

  توضیح العلاقة القائمة بین القضاء الوطني الجزائري وبین نظام التحكیم خاصة من خلال -

   .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  09/08القانون رقم 

توضیح مدى فعالیة التحكیم والتاكد من عدم انحرافه في اداء الوظیفة المنوطة به باعتباره قضاء -

  .لقضاء الدولةخاص و موازي 

أحكام التحكیم التجاري الدولي والتعرف على  البحث عن كیفیة هو  اختیاري لهذا الموضوع سبب

  .مختلف الإشكالات النظریة والعملیة التي یمكن أن تنشأ عنها

مقتضیات التحكیم التجاري  معمدى اتساق دور القضاء الجزائري إلى معرفة  وتهدف الدراسة

الدولي وبیان مدى مواكبته للمعاهدات الحدیثة في هذا المجال، ما یسمح بتقدیم تصورات للكیفیة 

                                                           
 25في   21عدد ،جریدة رسمیة  والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون 2008فیفري سنة  05المؤرخ في  09-08قانون رقم  -  4

 .2008أفریل سنة 



 مقدمة
 

 ج 
 

حول مقدار فاعلیته في ضمان نجاعة  امكانیاتلها تفعیل هذا الدور وتقدیم التي ینبغي من خلا

  .التحكیم التجاري الدولي

لتحكیم هو قضاء خاص یستبعد الخضوع لقضاء الدولة في أن قضاء ا إشكالیة الدراسةوتكمن 

بالرغم من ذلك فلا یمكن التسلیم ببقاءه بمعزل عن رقابة القضاء، ولمجابهة هذه الصعوبة كفلت 

المنظمة القانونیة دورا للقضاء في التحكیم التجاري الدولي بداعي طبیعة هذه الخصوصیة، فمنحت 

ین التدخل لأغراض المساعدة والتدخل لأغراض الرقابة، للقاضي الوطني دورا إیجابیا مزدوجا ب

ما هو دور القاضي الجزائري في تنفیذ حكم التحكیم التجاري : وهو ما یدفع إلى التساؤل عن 

  الدولي؟

أن الدراسة قانونیة فلابد من الأخذ بالمناهج المعتمدة في الدراسات القانونیة وقد اعتمدت على  وبما

 المنهج یان شروطها وآثارها ، وعلى المفاهیم التي تنطوي علیها الدراسة وب المنهج الوصفي لتحدید

  .طرق إلى تحلیل النصوص القانونیة عند الت المضمون  التحلیل

ل ت الفصولإخراج البحث في شكله الحالي اعتمدت على تقسیم الدراسة إلى فصلین، خصص* 

  .م بالتنفیذ في أحكام التحكی رلأول لبیان النظام القانوني للأم
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المسبق  إن اللجوء إلى نظام التحكیم بناء على اتفاق الأطراف لتسویة خلافاتهم یؤكد على قبولهم

الدولیة وتنفیذه  التحكمیةلهذا النظام القضائي الخاص، ومنه للحكم التحكیمي الذي تصدره الهیئة 

على  مجبراودیا، غیر أنه قد یتفادى المحكوم علیه تنفیذه طواعیة فیكون الطرف المحكوم له 

  .اللجوء إلى القضاء قصد التنفیذ الجبري المحكم

یأتي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لیحدد الإجراءات الواجب إتباعها والمرتبطة بالاعتراف 

وتنفیذ الحكم التحكیمي الدولي إلى جانب اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة 

لقاضي الجزائري نفسه مطالبا بالتأكد من عدة مسائل قد تكون عائقا یحول حیث یجد ا. وتنفیذها

دون الأمر بالاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي الدولي خاصة إذا صدر عن مؤسسة تحكیمیة 

  .أجنبیة

المشرع الجزائري أحكام التحكیم المأمور بتنفیذها من قبل رؤساء الجهات القضائیة من  و اعتبر

من قانون الإجراءات المدنیة  600نفیذیة وذلك في الفقرة التاسعة من المادة بین السندات الت

في القسم الثالث في الفصل ..... كما ورد الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي وتنفیذ . والإداریة

حیث یتم " في الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي " السادس من نفس القانون تحت عنوان 

وتنفیذها الجبري لأنه إذا كان من المقرر أنه لا یجري  التحكمیةاء للاعتراف بالأحكام اللجوء للقض

تنفیذ جبري بغیر سند تنفیذي فإن حكم التحكیم لا یصلح لأن یكون وحده سندا لإجراء التنفیذ 

تلحق الجبري لأنه لیس من الأعمال القانونیة التي أعطاها القانون قوة تنفیذیة، فالقوة التنفیذیة لا 

  .1حكم المحكمین إلا بصدور أمر خاص بها من قضاء الدولة سمي بأمر التنفیذ

  :وسنتناول الإطار المفاهیمي للتحكیم من خلال مطلبین كما یلي 

  ماهیة التحكیم التجاري الدولي  : الأول  المطلب  

  الطبیعة القانونیة للتحكیم التجاري الدولي: الثاني  المطلب

  

                                                           
  .161،171ص  ص2/2017الاشكالیات التي یثیرها ، العدد التحكیم التجاري الدولي و المجلة الجزائریة للقانون والعدالة،  -  1

 .480، ص2007، مصر ،  منشأة المعارف،قانون التحكیم في النظریة والتطبیق والي فتحي ،*
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  المطلب الأول

  التحكیم التجاري الدولي اهیةم

حظي موضوع التحكیم بالاهتمام في كافة المستویات، فعلى المستوى الدولي تم إبرام العدید من 

الاتفاقیات الدولیة المتعلقة به، وعلى الصعید الفقهي حظي موضوع التحكیم بالاهتمام من جانب 

وجذبت الأنظار ولذا كثرت فیه الفقه وتربع على قمة الموضوعات التي شغلت أذهان الباحثین 

 . 1المؤلفات وعنیت به المعاهد العلمیة

  تعریف التحكیم التجاري الدولي: الأول الفرع

الفقهیة  لإبراز وتبیان مدلول ومفهوم مصطلح التحكیم التجاري الدولي نجد أنه تعددت فیه التعاریف

والتشریعیة وحتى القضائیة، ولما كان اللجوء إلى التحكیم لحسم المنازعات الناشئة في مجال 

ر التجارة الدولیة یلقى قبولا أكثر من قبل المتعاملین في الوسط الدولي، وأصبح في الوقت الحاض

كز عدیدة للتحكیم وفي هذا المجال أنشأت فیها هیئات للتحكیم ومراالطریقة الشائعة لفض النزاعات،

  . 2على الصعید الوطني والدولي

  : التعریف اللغوي: أولا

وهي " حكم"في اللغة العربیة ترد إلى أن أصل الكلمة هي من مصدر الفعل " التحكیم"بدایة كلمة 

الأشیاء بأفضل العلوم ومنها كذلك الحكم بمعنى العلم والفقه وهي  معرفة تعني التيمن الحكمة 

أمروه أن یحكم وحكمه في الأمر فاحتكم، جاز : لحاكم والحكومة، وقیل حكموه بینهمكذلك الحكم وا

  .3فیه حكمه، والمحكم بفتح الكاف هو الشیخ المجرب المنسوب إلیه الحكمة والحكمة هي العدل

  

  

                                                           
 .11، ص2000دار النهضة العربیة، القاهرة، ، التحكیم في عقود البترولسراج حسین محمد أبوزید،  -  1
لنشر والتوزیع، ، دار الثقافة ل، دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدوليالتجاري الدوليالتحكیم فوزي محمد سامي،  -  2

 .18الى 6 ص  من، 2008الأردن، 
 الشریعة علوم  دراسات"مقارنة أهمیة التحكیم وجواز اللجوء إلیه في منازعات العقود الإداریة دراسة "محمد ولید العبادي،  -  3

 . 687، ص 2007لأردن، ، القانونیة، جامعة آل البیت، كلیة الدراسات الفقهیة وا02العدد ، 34، المجلد والقانون
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  :التعریف الاصطلاحي: ثانیا

منازعات معینة بأن إن التحكیم نظام خاص للقاضي ینظمه القانون یسمح بمقتضاه للخصوم في 

یتفقوا على إخراج منازعة قائمة مستقبلیة عن ولایة القضاء العام في الدولة، وذلك لتحل هذه 

المنازعة بواسطة شخص أو أشخاص عادیین یختارهم الخصوم، ویستندون إلیهما في الفصل في 

  .1النزاع

لقضاتهم بدلا من  التحكیم هو طریقة لحل النزاع على اختیار الأطراف" كما عرفه آخرون 

  ". 2الاعتماد على التنظیم القضائي

  :التعریف القانوني: ثالثا

فیها التشریع تعریف اتفاقیة لاهاي وكذا مختلف التشریعات الوطنیة بما  إلىوالذي سنتطرق 

  الوطني

  :تعریف التشریعات الوطنیة: 1

من القانون النموذجي  وعلى الرغم من أنه مستوحى 1994لسنة  27نجد أن القانون المصري رقم 

للتحكیم حیث نجد أنه تعرض لتحدید المقصود بالتحكیم، فنصت المادة الرابعة الفقرة الأولى من 

ینصرف لفظ التحكیم في حكم هذه القانون إلى التحكیم الذي : قانون التحكیم المصري على أنه

إجراءات التحكیم بمقتضى  یتفق علیه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى

  .3اتفاق الأطراف منظمة أو مركز دائم للتحكیم أو لم یكن كذلك

  

                                                           
قانون ، رسالة ماجیستیر، كلیة الحقوق،الجزائري والقانون المقارن قانوني الدول التجاري التحكیم إجراءاتكروم نسرین،  -  1

 .6، ص 2007سعد دحلب، البلیدة، مارس  اعمال ،
 .7ص المرجع نفسه،  -  2
من المعروف أن القانون المصري للتحكیم مستوحى من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  -  3

لم یضع تعریفا للتحكیم بشكل مباشر، إذ اكتفت المادة الثانیة  1985یونیو سنة  21الدولي، وهذا الأخیر في صیغته المعتمدة في 

لفظ التحكیم یقصد به كل تحكیم سواء تم تنظیمه من خلال مؤسسة تحكیمیة دائمة أم لا، "النموذجي بذكر أن من القانون ) أ(فقرة 

 .40وتعریف التحكیم على النحو المتقدم یعد تعریفا بتحدید ولیس بتعریف التحكیم ذاته، المرجع نفسه، ص 
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  :تعریف الفقه والقضاء: 2

ففي هذا الفرع سنورد تعاریف الفقهاء الناشطین في مجال التحكیم التجاري الدولي وكذا تعریف 

  .القضاء

ع من العدالة الخاصة الذي یتم وفقا له نو : " نجد الفقه المقارن قد عرفه بأنه :التعریف الفقهي -أ

  ".1إخراج بعض المنازعات من ولایة القضاء العادي لیعهد بها إلى أشخاص یختارون الفصل فیها 

الحكم في منازعة بواسطة : " إلى تعریف التحكیم بأنه Motulsleyكما ذهب الأستاذ الفرنسي 

  ". 2أشخاص یتم اختیارهم كأصل عام بواسطة أشخاص آخرین وذلك بموجب اتفاق

نظام خاص للتقاضي ینشأ من الاتفاق بین الأطراف : " كما عرفته الدكتورة حفیظة السید حداد بأنه

ة الفصل في المنازعات القائمة بینهم المعنیة على العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغیر بمهم

  ".بحكم یتمتع بحجیة الأمر المقضي 

وبالرغم من تنوع هذه التعاریف الفقهیة للتحكیم وتعددها فإنها تصب في معین واحد، وتدور حول 

جوهر أساسي یتبلور بأن التحكیم هو أسلوب خاص مبتكر للوقوف على النزاعات وتسویتها 

دون اللجوء إلى سلطة القضاء سواء كان قضاء عادیا أو  معلیهبعرضها على محكمین یتفق 

  .3قضاء إداریا

  :التعریف القضائي -ب

كما هو معروف فإن وظیفة القضاء هو تطبیق حكم القانون للوصول إلى تحقیق العدالة والحكم  

ف القضائي هو عنوان الحقیقة، وحجیة مطلقة تجاه الكافة ومن هنا نجد أن تصدي القضاء لتعری

  .التحكیم یصیب فیما أسلفنا ویعزز من قوة التحكیم باعتباره وسیلة القضاء دون اللجوء إلیه

عرض نزاع معین بین طرفین : " حیث عرفت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة التحكیم بكونه

على محكم من الأغیار یعین باختیارهما أو بتفویض منها أو على ضوء شروط یحددانها، لیفصل 

                                                           
 .358 ص، السابق المرجعمحمد ولید العبادي،   -  1
 . 42 ص، السابق المرجعحفیظة السید حداد،  -  2

 .359محمد ولید بلعبادي ، المرجع السابق ، ص- 3
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، مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها  اائیهنالمحكم في ذلك النزاع بقرار  هذا

التي أحالها الطرفان إلیه، بعد أن یدلي كل منهما بوجهة نظره تفصیلا من خلال ضمانات 

  ". 1التقاضي الرئیسي

  للتحكیم التجاري الدولي القانوني ساسالأ: الثاني الفرع

التحكیم التجاري الدولي أسسه من الاتفاقیات الدولیة وقواعد التحكیم الدولیة وكذا الاتفاقیات  یستمد

الإقلیمیة ومختلف التشریعات الوطنیة التي كرست التحكیم كوسیلة لحل نزاعات عقود التجارة 

 .الدولیة بین أطراف النزاع

وقواعد التحكیم الخاصة بلجنة الأمم في الاتفاقیات الدولیة التحكیم التجاري الدولي  أساس: أولا

  :ةالمتحد

   : إلىتنقسم 

وهي اتفاقیة خاصة باعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة : 1958ورك عام یاتفاقیة نیو  -1 

مایو  20المتحدة الخاص بالتحكیم الدولي المنعقد في نیویورك في الفترة الأمم والتي أقرها مؤتمر 

تنص على تطبیق الاتفاقیة للاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین  وهي 1985یونیو عام  10 –

والأحكام الصادرة من هیئات تحكیم دائمة یحتكم إلیها الأفراد والمؤسسات، حیث تطبق على أحكام 

  .المحكمین والتي لا تعتبر وطنیة في الدولة المطلوبة إلیها الاعتراف أو تنفیذ هذه الأحكام

وهي اتفاقیة دولیة خاصة بتسویة النزاعات الناشئة من : 1972اتفاقیة واشنطن عام  -2

والتي أقرت فیها التحكیم  11.02.1972الاستثمار بین الدول الأخرى والموقعة في واشنطن في 

 التجاري الدولي 

لسنة ) رالونسیتالا (تحدة للقانون التجاري الدولي بلجنة الأمم الم ةالخاصقواعد التحكیم  -3

  :1985ترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لسنة یسالأونوكذا قانون  1976

                                                           
قضائیة دستوریة، منشور في الجریدة الرسمیة  15لسنة  13، القضیة 1994دیسمبر  17، الدستوریة العلیاحكم المحكمة  -  1

 .المنشئ 1977لسنة  48القانون رقم من  18وهو الحكم الذي صدر بعدم دستوریة نص المادة  1994دیسمبر 
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وهو المعمول به في مركز القاهرة  15/02/1976لقد أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

الإقلیمي للتحكیم الدولي وهو أیضا مقر مؤقت للمركز العربي للتحكیم التجاري وقد نصت المادة 

  :على ترالیسالأونالأولى من 

ما یتفق طرف عقد ما كتابة على أن تحال المنازعات التي تتعلق بذلك العقد إلى التحكیم وفقا عند

للتحكیم، فإن تلك المنازعات ستسوى وفقا لهذه القواعد مع مراعاة التعدیلات ) ترالیسالأون(لقواعد 

  .التي یتفق الطرفان علیها كتابة

هذه القواعد التحكیم، إلا إذا كان أي منها یتعارض مع نص في القانون الواجب التطبیق  تحكم

  على التحكیم والذي لا یمكن للطرفین مخالفته، فعندئذ یغلب النص

  :1985النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لسنة  ترالیسالأونقانون  -4

وهو مصمم لمساعدة الدول في إصلاح وتحدیث قوانینها المتعلقة بإجراءات التحكیم، وقد اعتمدت 

وشرعه في القانون عدد كبیر من النظم القانونیة في  1985القانون النموذجي في  ترالیسالأون

لقانونیة البلدان المتقدمة والنامیة، حیث ترجع نشأة القانون النموذجي إلى طلب اللجنة الاستشاریة ا

إلى )  ترالیسالأون(من لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي  1977الإفریقیة الآسیویة عام 

واقترحت اللجنة المذكورة تعدیل اتفاقیة نیویورك  1958إعادة النظر في قواعد اتفاقیة نیویورك لعام 

المحاكمة العادلة وحصانات بحیث تتناول مسائل إضافیة مثل الرقابة القضائیة على سیر العدالة و 

دراسة ) ترالیسالأون(الدولة وبعد أن بدأت سكرتاریة لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي 

الموضوع وجدت أن الأمر یحتاج إلى وضع قانون نموذجي شامل للتحكیم التجاري الدولي، 

  :الأهداف التي تبناها هذا القانون تتلخص في

  على مبدأ سلطان الإرادة والحد من دور المحاكمقیام التحكیم التجاري. 

 وضع قواعد إلزامیة تكفل العدالة وضمانات الدفاع. 

  وضع إطار لإدارة التحكیم التجاري بحیث یكون من الممكن استكمال التحكیم حتى إذا لم

تستطع الأطراف الاتفاق على المسائل الإجرائیة حتى لا یستطیع أي طرف عرقلة 

 .الإجراءات

 بعض القواعد الإضافیة التي تساعد على تنفیذ أحكام التحكیم وضع. 
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النموذجي للتحكیم التجاري الدولي مع التعدیلات التي اعتمدت في عام  ترالیسالأونكما جاء قانون 

  ، حیث یهدف هذا القانون النموذجي لمساعدة الدول على إصلاح وتحدیث قوانینها 2006

بالمغرب المنظمة من طرف منظمة  15/04/1994جولة أورجواي الوثیقة الختامیة في  -5

  التجارة العالمیة

بعد ) الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفات(منظمة الجات  أورجواي والتي نظمتها جولات لقد أصبحت

وفیها نصت على إنشاء جهاز تسویة ) WTO(جولتها الختامیة هي منظمة التجارة العالمیة 

وغیر أن من النصوص الهامة النص ) PSB(له وساطة إنشاء فرق التحكیم ویسمى و المنازعات 

یجب أن تتوافق جمیع حلول المسائل التي تطرح رسمیا استنادا إلى الأحكام المتعلقة " التالي 

، "قرارات التحكیم مع تلك الاتفاقیات بالتشاور وتسویة المنازعات في الاتفاقیة المشمولة بما فیها 

العضویة في منظمة التجارة العالمیة وتنفیذ (كما أن صلاح عبد البدیع شلبي ذكر في كتابه 

یعمل كل عضو على (أن أحد النصوص التي لا یجب إغفالها نص ) الاتفاقیات التجاریة الدولیة

المنصوص علیها في الاتفاقیات الملحقة،  مطابقة قوانینه ولوائحه وإجراءاته الإداریة مع التزاماته

غیر أنه یجب ملاحظة أنه في نص آخر اتفاقیة من اتفاقیات التجارة المتعددة الأطراف التي 

لم  2في الوثیقة الختامیة لنتائج جولة أورجواي ملحق) WTO(تضمنها الملاحق الأولى لاتفاقیة 

لقواعد و الإجراءات التي تحكم تسویة یذكر غیر كلمة مذكرة تفاهم و هي وثیقة تفاهم بشأن ا

  .المنازعات لتكون آلیة متكاملة لفض المنازعات

  أساسه في الاتفاقیات الإقلیمیة والتشریعات الوطنیة: ثانیا

كما نجد كذلك أساسه في الاتفاقیات التي أقرت التحكیم والتي اتبعتها التشریعات الوطنیة لمختلف 

  .تي سنتطرق أولا إلى الاتفاقیات الإقلیمیة ثم التشریعات الوطنیةالدول كما سنرى في هذا الفرع وال

  أساسه في الاتفاقیات الإقلیمیة: 1

نجد أن هناك اتفاقیات عدیدة عقدت على المستوى الإقلیمي منها ما تم بین الدول الأوروبیة 

وكذا ما تم بین دول  1966والخاصة بالقانون الموحد للتحكیم والتي أعدها المجلس الأوروبي عام 

لاقة والخاصة بتسویة المنازعات الناشئة عن ع 1972أمریكا اللاتینیة، كذلك اتفاقیة موسكو لعام 

التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بین الدول الأعضاء في مجلس التعاون الاقتصادي المتبادل 
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وفي نطاق الوطن العربي هناك اتفاقیات عدیدة نصت على اتخاذ التحكیم وسیلة لحل ) الكومیكون(

م الخلافات الناشئة بین الدول المتعاقدة أو مواطني تلك الدول، ومنه سوف نتطرق إلى أه

  .1الاتفاقیات التي عقدت على مستوى الوطن العربي

  :1952اتفاقیة تنفیذ الأحكام لجامعة الدول العربیة لعام  - 1ـ 1

أیلول  14في دورته السادسة عشر بتاریخ  2حیث وافق مجلس الجامعة العربیة على هذه الاتفاقیة 

ا الإقلیمي لا مجال حیث تتسم بطابعه 1954حزیران  28وأصبحت نافذة المفعول منذ  1952

لدولة غیر عربیة وأهم أحكامها تعالج مسألة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في إحدى الدول 

العربیة وكذا أحكام التحكیم الصادرة عن إحدى الدول العربیة ویراد تنفیذها في دول عربیة أخرى 

ات المدنیة أو المتعلقة أیضا الأحكام التي تصدر بشأن المنازع تكما شملمن الدول المنظمة، 

  .بالأحوال الشخصیة

  :1980الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة لعام  -2- 1

والتي صادقت علیها خمسة  1981نافذة المفعول منذ السابع من أیلول هذه الاتفاقیة أصبحت  

الدول العربیة المنضمة إلى جامعة الدول العربیة، حیث انضمت إلیها  في 3عشر دولة عربیة

  .جمیع الدول ما عدا مصر، عمان والجزائر

  :1983اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي لعام  1-3

حیث عالجت هذه الاتفاقیة بشكل رئیسي الأمور المتعلقة بالأحكام والإنابة القضائیة، كما أنها 

  .4منها التي تتعلق بأحكام التحكیم وأطلقت على ذلك مصطلح أحكام المحكمین 37 أفردت المادة

   :أساسه في التشریعات الوطنیة: 2

                                                           
 .67 ص، السابق المرجع، محمد سامي،فوزي   -  1
العراق، الأردن، لبنان، سوریا، مصر، الیمن، لیبیا، المملكة العربیة : الدول العربیة التي صادقت على هذه الاتفاقیة هي -  2

 .ت العربیة المتحدةالسعودیة والإمارا
 .430 ص، نفسه المرجعفوزي محمد سامي، .-  3
 .80ص، السابق المرجعمحمد شهاب،   -  4
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صدرت العدید من التشریعات الحدیثة بشأن التحكیم من أهمها القانون الفرنسي للتحكیم الدولي 

، والقانون 2  1986ي، والقانون الایرلندي للتحكیم الصادر ف1  1981مایو سنة 12الصادر في 

، وكذا القانون الجزائري الذي 1994لسنة  27والقانون المصري رقم  31988الاسباني لسنة 

  :سنوجزه كالآتي

حیث رفضت الجزائر  09-93التحكیم التجاري الدولي المؤسس من خلال المرسوم التشریعي 

سنة مضت الخضوع للتحكیم التجاري الدولي وذلك لأسباب عدة، حیث تم تقنین التحكیم  30طیلة 

التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري لأول مرة في تاریخ الجزائر یكرس التحكیم 

الذي أدخل الجزائر میدان  09-93اري الدولي صراحة وبوضوح من خلال المرسوم التشریعي التج

التحكیم التجاري الدولي من بابه الواسع، حیث أن الحلول التي تبناها تتجاوز الحلول المعمول بها  

  .4في الدول الغربیة كفرنسا وسویسرا، لقد أخذ من القوانین الفرنسي والسویسري

هو قانون عام یسمح للأشخاص المعنویة التابعة للقانون العام أن  09-93لتشریعي إن المرسوم ا

  .تطلب التحكیم في علاقاتها التجاریة الدولیة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي جاء بأحكام  09-08وبصدور القانون رقم 

هذا " في التحكیم " الثاني بعنوان جدیدة عالج فیها التحكیم بنوعیه الداخلي والدولي في الباب 

أي  1061إلى  1006في المواد من  "الطرق البدیلة لحل النزاع  "الكتاب الخامس المعنون ب 

" مادة، حیث تناول التحكیم التجاري الدولي الذي هو موضوع دراستنا تحت عنوان في  55في 

  .1061ى المادة إل 1039من المادة  " الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي

  أساسه في اتفاق التحكیم: ثالثا

                                                           
 .10سراج حسین محمد أبوزید، المرجع السابق، ص  -  1
 .85،صالمرجع نفسه  -  2
 .90،صالمرجع نفسه  -  3
للطباعة  ، دار هومة، الطبعة الثانیةضمان الاستثماراتالتحكیم التجاري الدولي  الاستثمارات الدولیة،قادري عبد العزیز،  -  4

 .260، ص 2006الجزائر،  والنشر والتوزیع،  
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أساس التحكیم، بطبیعة الحال، رضاء طرفي الاتفاق، إلا أن التحكیم یصبح إجباریا بعد الاتفاق 

یكون الاختیار متعلقا بحریة الاتفاق على التحكیم أو عدم الاتفاق علیه وهكذا یكون التحكیم  علیه، 

  .متمیزا عن القضاء إذ أن الأساس الأول رضائي أما الأساس الثاني فیوجد في القانون

یعد اتفاق التحكیم نقطة البدایة في عملیة التحكیم، ومصدر تمیزه عن غیره من طرف تحقیق 

الوظیفة القضائیة وخاصة القضاء الرسمي، لذلك ركز الفقه القانوني على دراسته باعتباره حجر 

  .1الزاویة في أنظمة التحكیم

   الثاني المطلب

  التجاري الدوليتحكیم لطبیعة ا

، إلا أن الرأي الراجح في الوقت الحاضر یذهب إلى التحكیم یقوم على إرادة الأشخاص أن یلاحظ 

اعتبار التحكیم عملا قضائیا مستقلا عن القضاء الذي تمارسه الدولة وهناك رأي أخر یعتبر 

فیه سمات العقد وسمات العمل القضائي أما الفقه والقضاء والنصوص  التحكیم ذا طبیعة مختلطة

هب في الوقت الحاضر إلى استعمال مصطلح التحكیم الوطني والتحكیم الأجنبي الدولیة تذ

  .2والتحكیم الدولي والتحكیم شبه الدولي

ومن هذا نجد أنه قد ظهرت عدة معاییر لتحدید دولیة التحكیم حیث تعددت وتطورت عبر مختلف 

 والأزمنة، كما تعددت أنواع التحكیم التجاري الدولي وتمیزت عن باقي الأنواع  الأنظمة  و

الأول  الفرع، في فرعینالوسائل الأخرى لفض النزاعات الدولیة وهذا ما سنفصله من خلال 

أهم أنواع التحكیم التجاري الدولي  نتناولالثاني  الفرعسنتطرق إلى معاییر تحدید التحكیم وفي 

  .ن باقي الوسائل الأخرى لفض النزاعات الدولیةوكذا تمییزه ع

  الطابع الدولي والتجاري للتحكیم: الأول الفرع

إن الوقوف على دولیة التحكیم من المسائل الشائكة والتي أثارت جدلا فقهیا ترددت أصداءه في 

أحكام القضاء وكذا أحكام التحكیم ومنه حرصت المعاهدات الدولیة والتشریعات الوطنیة من اجل 

                                                           
، والقانون الشریعة دراسات ، »الآثار الإیجابیة لاتفاق التحكیم وفقا لأحكام القانون الأردني والمقارن«رضوان عبیدات،  -  1

 .647، ص 2011، كلیة الحقوق، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنیة، الأردن، 2، العدد 38المجلد 
 .97ص، السابق المرجعفوزي محمد سامي، .راجع د -  2
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وضع حد للجدل المثار بشان هذه المسالة، حیث ظهرت عدة معاییر لتحدید دولة التحكیم والتي 

  :سنتطرق الیها من خلال ثلاثة فروع في هذا المطلب وهي كالتالي

  :الطابع الدولي للتحكیم: أولا

من  هالقد ظهرت عدة معاییر لتحدید الطابع الدولي للتحكیم والتي تطورت عبر الزمن والتي سنتناول

ا موقف خلال هذا الفرع مبرزین مواقف الاتفاقیات الدولیة وكذا التشریعات الوطنیة ومن بینه

  .المشرع الجزائري

  :المعیار القانوني/ 1

نموذجي للتحكیم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري القانون الویعتبر 

من القوانین التي تبنت المعیار  1985حزیران  لسنة  21بصیغته التي اعتمدتها اللجنة في 

  .1القانون كأساس لتدویل التحكیم

حسب نص المادة الأولى الفقرة الأولى حددت نطاق التطبیق القانون النموذجي بأنه ینطبق  -

  على التحكیم التجاري الدولي

  :دوليالتحكیم ال -2

  .إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكیم، وقت عقد ذلك الاتفاق واقعین في دولتین مختلفین -أ

  .حكیم أو طبقا لهمكان التحكیم إذا كان محددا في اتفاق الت -1

  .إذا كان أحد الأماكن التالیة واقعا خارج الدولة التي یقع فیها مقر عمل الطرفین -ب

أي مكان ینفذ فیه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجاریة، أو المكان الذي  -2

  .یكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به

  .اتفاق التحكیم متعلق بأكثر من دولة واحدة إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع -ج

  :لأغراض الفقرة الثالثة من هذه المادة -3
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  .تحكیمللإذا كان لأحد الطرفین أكثر من مقر عمل، فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق  -أ

  .إذا لم یكن لأحد الطرفین مقر عمل فتكون العبرة بمحل اقامته المعتاد -ب

  :المستندة لإرادة الأطرافدولیة التحكیم : ثانیا 

أن التحكیم یعد دولیا إذا اتفق الطرفان " ج " حیث تنص المادة الأولى الفقرة الثالثة في الجملة 

  .صراحة على أن موضوع اتفاق التحكیم متعلق بأكثر من دولة واحدة

  :المعیار الاقتصادي : ثالثا 

یتصل بمصالح التجارة الدولیة، كما أن یعتبر التحكیم دولیا في ظل هذا المعیار إذا كان العقد 

لمصطلح التجارة الدولیة للتعریف والفضل لا یرجع لمحكمة النقض الفرنسیة في تدشین المعیار 

الاقتصادي حیث حرصت في العدید من أحكامها على ابراز ما المقصود بمصالح التجارة الدولیة 

تتجاوز الاقتصاد الداخلي لدولة معینة، حیث إشارة إلى ضرورة أن یكون العقد منطویا على رابطة 

فلكي یكون العقد دولیا ینبغي أن یؤدي العقد إلى حركة مد وجزر عبر الحدود مثلا استیراد بضائع 

من الخارج أو تصدیر منتجات وطنیة إلى دولة أجنبیة أو بصفة عامة یترتب علیه حركة ذهاب 

  .1وإیاب البضائع عبر الحدود

د المعیار الحدیث لدولیة التحكیم في الفقه الحدیث والذي أخذ به القضاء فالمعیار الاقتصادي یع

الفرنسي وهذا المعیار یتعلق بطبیعة النزاع ومن ثم یكون إضفاء الصفة الدولیة على التحكیم 

مستندا إلى الطبیعة الدولیة لذلك النزاع، حیث أخذ القانون الفرنسي للمرافعات بالمعیار الاقتصادي 

  .2تجارة الدولیةفي نطاق ال
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من أول الأحكام التي وضعت معالم فكرة  حیث یعتبر الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة

، وتتعلق وقائع هذا الحكم بالنزاع حول مشروعیة الاتفاق على 1المعیار الاقتصادي كأساس العقد

  . الوفاء بالأجرة بالجنیه الإسترلیني بمناسبة عقد ایجار عقار في الجزائر

وتجدر الإشارة إلى إن المشرع الجزائري في تحدیده لمفهوم التحكیم الدولي اعتمد على المعیار 

 :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 1039(الاقتصادي وذلك بنصه في المادة 

یعد التحكیم دولیا بمفهوم هذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح "

  .لدولتین على الأقل الاقتصادیة

  : المعیار المزدوج : رابعا 

، قد عرفت ما 1961نجد الاتفاقیة الأوروبیة المنظمة للتحكیم التجاري الدولي والموقعة في جنیف 

على المعیار الاقتصادي وحده بل  هو المقصود بالتحكیم الدولي ولم تكتف هذه المعاهدة بالإرتكاز

أنها أضافت إلیه العنصر القانوني المنصب على ضرورة أن یكون للأطراف في اتفاق التحكیم 

محل إقامة معتادة أو مركز إدارة في دولتین مختلفتین، حیث یعتبر القانون المصري الجدید 

دوج لإضفاء الدولیة على من القوانین التي تتبنى المعیار المز  1994لسنة  27للتحكیم رقم 

  .2التحكیم

لقد كان المشرع الجزائري یأخذ في تحدیده لدولیة التحكیم معیارین، المعیار الإقتصادي والمعیار 

یعتبر دولیا " :على أنه 3 09-93مكرر من المرسوم التشریعي  458القانون حیث نصت المادة 

بمصالح التجارة الدولیة، والذي یكون  بمفهوم هذا الفصل التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة

، وبهذا یكون المشرع قد مزج بین المادة "فیه مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج 

یعتبر دولیا التحكیم المتعلق بمصالح : " التي تنص على أنه 4م الفرنسي.ج.ا.من ق 1492
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من القانون السویسري المتعلق بالقانون  176وهو المعیار الاقتصادي، والمادة ". التجارة الدولیة 

  : الدولي الخاص التي تنص على أنه

  :یطبق القانون الجدید

وهو " التحكیم ابرام مشارطة توقالخارج  فيأو موطن أحد الطرفین على الأقل  أن یكون مقر 

المعیار القانوني ولم یحدد المشرع الجزائري الوقت الذي یتم فیه تحدید العنصر الأجنبي كما فعل 

لكن ألغى هذا بموجب القانون الجدید " وقت ابرام العهد " المشرع السویسري الذي أخذ معیار 

  .1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر 08-09

  أنواع التحكیم الدولي وتمییزه عن باقي الوسائل الأخرى لفض النزاعات الدولیة: الثاني عالفر 

نظرا لاتساع نطاق التحكیم كوسیلة لفض النزاعات الدولیة تعددت أنواعه وتداخلت مفاهیمه مع 

 القانون الدولي العام و إطارمختلف الوسائل الأخرى لفض النزاعات على المستوى الدولي في 

الخاص، فكان لابد من تحدید ممیزاته وأوجه التفرقة بین هذه الوسائل والتي سنتطرق إلیها القانون 

  :من خلال هذا المطلب وفق تقسیمه إلى فرعین كالتالي

  أنواع التحكیم التجاري الدولي: أولا

من خلال هذا الفرع  هذالتتعدد أنواع التحكیم تبعا للمعیار المتخذ في التفرقة والذي سنتطرق 

وكذا من ،  مدى وجود منظمة أو مؤسسة تحكیمیةلتوضیح ذلك فهو یتعدد ویختلف من حیث 

حیث سلطة المحكم في تطبیق القانون وكذا من حیث عدد المحكمین ومن حیث الاتفاق ذاته كما 

  :سیأتي

  :من حیث التنظیم/ 1

یم الحر أو ما یصطلح علیه كذلك ینقسم التحكیم من حیث مدى وجود منظمة تدیره إلى التحك

  .و التحكیم المؤسساتي بتحكیم الحالات الخاصة
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  : التحكیم الحر  1-1

بمناسبة نزاع معین للفصل في هذا النزاع فیختارون  وهو ذلك التحكیم الذي یتولى الخصوم اقامته

بأنفسهم المحكم والمحكمین، كما یتولون في الوقت ذاته تحدید الإجراءات والقواعد التي تطبق 

  .1بشأنه

فالتحكیم الحر یتمیز بعدم وجود اشراف من منظمة التحكیم فالأطراف تشتغل بوضع نظام 

لى قواعد تحكیم أعدت إدید نظام إجراءات التحكیم اف لتحلإجراءات التحكیم أو تحیل الأطر 

خصیصا لهذا الغرض كما هو الحال في اللائحة التي وضعتها الأمم المتحدة لتنظیم التحكیم 

  .1976التجاري الدولي عام 

  :التحكیم المؤسستي -1-2

متخصصة في التحكیم مثل مركز تحكیم مجلس التعاون الخلیجي أو  تقوم به مؤسسة تحكیمیة

  .2مركز غرفة تجارة باریس

ویعتبر التحكیم تحكیما مؤسسیا متى جرى في ظل منظمة لم تكتف بوضع لائحتها أو قواعدها 

التنظیمیة أو وضع دورها ومكاتبها وخدماتها الإداریة تحت تصرف اطراف النزاع، بل احتفظت 

تصاص معین في تطبیق لائحة التحكیم المذكورة، ولا یهم حینئذ كون المنظمة تتناول لنفسها باخ

  .3مهمة النظر في النزاع والفصل فیه

  :من حیث مدى سلطة المحكم في تطبیق القانون/2

  :قسمین كما یلي و ینقسم إلى 

  :التحكیم بالقانون -2-1

حكم القانون على المسائل القانونیة المعروضة  هو التحكیم الذي تلتزم فیه هیئة التحكیم بانزال

علیهم، والأصل في التحكیم أن یكون تحكیما بالقانون فبناء على هذا اذا لم یتفق الأطراف على 
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تفویض هیئة التحكیم تلتزم بالفصل في المنازعة وفقا للقانون، وإلا عدت مغتصبة لسلطة الفصل 

  .لا یجوز إلا بناء على اتفاق صریح من الأطراففي المنازعة كمحكم مصالح وهو الأمر الذي 

  :التحكیم بالصلح -2-2

هو ذلك التحكیم الذي تخول فیه الأطراف لهیئة التحكیم صلاحیة الفصل في المنازعة وفقا لمبادئ 

العدالة والإنصاف دون التقید بالقواعد القانونیة، وتنص القوانین الوطنیة المنظمة للتحكیم على 

من قانون  1479والمادة  1474لمثال نص المادة ا التحكیم، على سبیل وجود نوعین من

من قانون التحكیم  39/4المرافعات الفرنسي على آلیة التحكیم بالصلح وكذا في القانون المصري م

، وكذا نص المعاهدات الدولیة النص على هذا النوع حیث أجازه 1994لسنة  27المصري رقم 

  .1شنطنمن معاهدة وا 42في المادة 

  :من حیث عدد المحكمین -3

  والتحكیم عدد المحكمین زوجیا أو ثنائي  ,د المحكمین فردي وهو الشائع في أغلب أنواع التحكیمدع

   :من حیث الاتفاق ذاته -4

  :لىوفقا لهذا المعیار كم یینقسم 

الشرط الذي یرد في العقد  ویقصد به تحكیم منصوص علیه فیما یسمى بشرط التحكیم - 4-1

بإحالة المنازعات المستقبلة وهو الغالب في الحیاة العملیة كما لا یمنع أن یرد شرط التحكیم في 

  اتفاق مستقل أو بعد العقد الأصلي   

یقصد به الإتفاق الذي یبرمه  تحكیم غیر منصوص علیه فیما یسمى بمشارطة التحكیم - 4-2

والفرق بین الأمرین هو الأول یتعلق , النزاع الخاص بذلك العقد طرفى العقد الأصلي بعد وقوع

فأهمیة , بنزاع مستقبلي غیر محدد أما الثاني یتعلق بالنزاع وقع فعلا وأصبح محدد و واضحا

تحدید طبیعة ,التفرقة تبرز بشكل خاص في أن بعض القوانین الوطنیة تتطلب في مشاركة التحكیم

  ئلة بطلان الاتفاق بخلاف شرط التحكیم    النزاع الذي وقع فعلا تحت طا
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  :من حیث نطاق الإقلیمي  - 5

   :  التحكیم الدولي :  1

  :التحكیم الداخلي: 2

أهمیة التفرقة بین التحكیم الدولي والتحكیم الداخلي لأن للتفریق بینها على یجب أن نعرج ونوضح 

وحده الذي یثیر المشاكل المعروفة  أهمیة قصوى، إذ المتفق علیه أن التحكیم التجاري الدولي هو

فاق التحكیم ذاته تید القانون الواجب التطبیق على إفي إطار القانون الدولي الخاص المتعلقة بتحد

وعلى إجراءاته وكذا موضوع المنازعة، كما أن لهذه التفرقة آثار أخرى ذات الطبیعة الخاصة والتي 

ولي دون الداخلي، كما تظهر كذلك أهمیتها الد ینحصر مجال أعمالها على التحكیم التجاري

ختلف الأنظمة القانونیة تضاء الدولة على حكم التحكیم حیث بخصوص الرقابة التي یمارسها ق

  :بشأن هذه الرقابة من زاویتین

الزاویة الأولى تتعلق بنطاق الرقابة فبعض الأنظمة لا تهتم بالرقابة على أحكام التحكیم ذات 

أحكام التحكیم ذات العنصر الوطني، أما الزاویة الثانیة تتعلق بنوع الرقابة  العنصر الأجنبي عكس

حیث تسمح بعض الأنظمة القانونیة بإمكانیة الرجوع على حكم التحكیم الداخلي بأوجه رجوع 

تختلف عن تلك الخاصة بأحكام التحكیم الدولیة ومن ناحیة أخرى كقاعدة عامة لا تستفید أحكام 

  .1من المعاهدات الدولیة المنظمة لمسألة الاعتراف وتنفیذ الأحكام الأجنبیة التحكیم الوطنیة

  :التحكیم الإلكتروني -3

إن هذا للنوع من التحكیم جاء نتیجة التطور التكنولوجي وكمحاولة استغلال شبكة الانترنت من 

عدة مواقع  أجل حل النزاعات الناتجة عن العقود الدولیة في المجال الاقتصادي، حیث تم انشاء

  .محاكم الشبكة علىالكترونیة تدعو المؤسسات لعرض نزاعاتهم 
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  تمییز التحكیم التجاري الدولي عن باقي الوسائل الأخرى لفض النزاعات الدولیة: ثانیا

  : نستطیع أن نمییز بین عدة مصطلحات كمایلي 

  :تمییز التحكیم عن الوساطة والتوفیق/ 1

وسیلتان لحل المنازعات التي تنشأ بین الأفراد وتتطلب الوساطة والتوفیق تعتبر الوساطة والتوفیق 

شأنها شأن التحكیم تدخل طرف من الغیر یعهد له لأداء هذه المهمة والذي یطلق على هذا الغیر 

  .المختار لفظ الوسیط أو الموفق

محل كل من  كل من الوساطة والتحكیم أهمیة بالغة تكمن في نطاق تطبیق وأهمیة التفرقة بین

القوة القانونیة المترتبة على القرار المتخذ في كل  عتبارالإ بعین هاتین الآلیتین من ناحیة، والأخذ

  .منها من ناحیة أخرى

  : التمییز بین التحكیم والقضاء على المستوى الدولي/ 2

: التحكیم على المستوى الدولي وسیلة للتسویة القضائیة وذلك على أساس الاعتبارات التالیة یعد

من حیث المبدأ یقوم التحكیم والقضاء بتأدیة ذات الوظیفة، فكلاهما موضوع لتسویة الخلافات *

  .بین الأطراف المتنازعة على أساس هذا القانون

  .أحكام ملزمة ونهائیة كمبدأ عام إن الأحكام التي یصدرها القاضي والمحكم هي*
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الحقیقیة للتحكیم تنتهي بصدور الحكم الذي یصل إلیه المحكمون بعد استیفاء جمیع  إن الثمرة

  .طرق الطعن التي یقوم بها المحكوم بغیة إعادة النظر في الحكم

غیر أنه بصدور حكم التحكیم من قبل المحكمین تصبح طرق الطعن فیه غیر مجدیة باعتبار أن 

الخصومة بین طرفي النزاع إلا إذا  هذا الحكم لن تكون له أي صدور حكم التحكیم یعني انتهاء 

قیمة قانونیة أو عملیة إذا بقي مجرد عبارات مكتوبة غیر قابلة للتنفیذ، ولعل نجاح نظام التحكیم 

ككل والتسلیم بأفضلیته لحل المنازعات ذات الطابع الدولي یتضح من خلال تنفیذ أحكام التحكیم 

بها الحكم، فلیس هنالك أهم من إمكانیة تنفیذ الحكم خاصة في المجال خارج الدولة التي صدر 

  .الدولي إذ أن نجاح التحكیم یقاس بمدى تنفیذ الأحكام

ویعرف بتنفیذ حكم التحكیم بأنه العمل الذي یمنح بمقتضاه أحد قضاة الدولة لحكم التحكیم القوة 

یتخذه طرفا النزاع فإما أن یقوما بتنفیذه التنفیذیة، ویتوقف تنفیذ حكم التحكیم على الموقف الذي 

أما ) اختیاریا(متى اتفقا على ذلك بعد أن یتأكد من صحته ویكون قبول المحكوم علیه بتنفیذه ودیا 

صراحة أو ضمنیا، بحیث یتمثل القبول بخطاب یوجه المحكوم علیه إلى المحكوم له باستعداده 

ف الحال التي تدل على أن هذا القبول قد صدر لتنفیذ الحكم، ویستخلص القبول الضمني من ظرو 

ذا رفض أو تبطأ في التنفیذ فانه لا یوجد طریقة أمام الطرف إعن إرادة واضحة ومؤكدة للتنفیذ، أما 

المحكوم له إلا اللجوء للتنفیذ الجبري عن طریق الجهات القضائي المختصة وذلك بإضفاء الصیغة 

  .قوة تنفیذیة في أغلب الدولیصدر عن هیئة التحكیم لیس له التنفیذیة على الحكم لأن الحكم الذي 

إلا أنه لا یستقیم تنفیذ حكم التحكیم دون أن تتطرق إلى ماهیة حكم التحكیم باعتباره الناتج الذي 

  .یتوصل إلى المحكمون في العملیة التحكیمیة

  :وعلیه، سنقوم بتفصیل هذا الفصل إلى مبحثین

  .بالتنفیذماهیة الأمر  :المبحث الأول

  .إجراءات الأمر بالتنفیذ وقابلیته للطعن :المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  حكم التحكیم التجاري الدولي بالتنفیذ الأمرماهیة  

بمجرد صدوره في بلد  من المتفق علیه أن الحكم التحكیمي یحوز حجیة الشيء المقضي فیه

للأحكام التحكیمیة الدولیة إلى أن یتم الاعتراف بها المنشأ، لكن هذه الحجیة موقوفة مؤقتا بالنسبة 

وكذلك المادة  1)03(في المادة  1985في بلد التنفیذ، وهذا ما قررته صراحة اتفاقیة نیویورك سنة 

، التي جاءت عامة ولم تفصل بین أحكام التحكیم 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1031

هل الأحكام التحكیمیة الدولیة : دولیة، وهو ما یطرح التساؤل الآتيالداخلیة وبین أحكام التحكیم ال

  حائزة لحجیة الشيء المقضي فیه قبل الاعتراف به؟

، بما أن المشرع میز بین أحكام التحكیم الصادرة في الجزائر  3یرى الدكتور كمال علیوش قربوع

أحكام التحكیم التي تكتسي حجیة وأحكام التحكیم الصادرة في الخارج في مادة التحكیم الدولي فإن 

فلا تكتسب أحكام التحكیم . الشيء المقضي فیه هي أحكام التحكیم الدولي الصادرة في الجزائر

  .الدولي الصادرة في الجزائر هذه الصفة إلا بعد الاعتراف بها والأمر بتنفیذها

عتراف بالحكم وحیث أن موضوع الاعتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذه یتضمن عنصرین هما الا

  .التحكیمي وتنفیذ الحكم التحكیمي فسیتم التعرض إلیهما

  المطلب الأول

  حكم التحكیم التجاري الدولي تعریف الأمر بالتنفیذ 

إن تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي هو نهایة مطاف الخصومة التحكیمیة، لأن التحكیم لا ینتج 

آثاره القانونیة إلا إذا انتهى إلى قرار وكان هذا القرار واجب التنفیذ وإلا بقي التحكیم فكرة قانونیة 

                                                           
، وتوافق على تنفیذ هذا القرار الدول المتعاقدة سلطة أي قرار تحكیميتقر كل من : " من اتفاقیة نیویورك 03نصت المادة  -  1

 ...".طبقا للقواعد الإجرائیة المتبعة في التراب الذي سینفذ فیه القرار
 ".فیه  تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع المفصول: " 1031المادة  -  2
جامعة الحسن " (مجلة القانون والأعمال " ، »تدخل القضاء الجزائري في مجال التحكیم التجاري الدولي «ع،كمال علیوش قربو  -  3

 .62ص) 2013الأول ماي 
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ي له، فیكون التنفیذ لزام بحكم التزام الخصوم الإرادمجردة، فهو یتمتع من حیث المبدأ بصفة الإ

  .رادته الحرة الى تنفیذهإلهذا الحكم طوعیا وتلقائیا من قبل المحكوم علیه متى بادر ب

وقد یكون جبریا أو قسریا عن طریق القضاء متى رفض المحكوم ضده تنفیذه طوعا واختیاریا، 

لي في نصوص وفي الحقیقة لا نجد تعریفا لتنفیذ الحكم التحكیمي الدو . والرجوع الى القضاء 

نظمت القواعد والأحكام المتعلقة بالتحكیم، ومن بینها المشرع الجزائري وذلك لأن  القوانین التي

تحدید مفهوم المصطلحات القانونیة بشكل جامع ومانع وفقا للفلسفة التي یقوم علیها صیاغة 

   .الإجمالالنصوص القانونیة من شأن الشراح ولیس المشرع، إلا أنه وعلى 

سبق نجد أن التعریفات السابقة تركز على الغایة من التنفیذ دون تحدید أساسه وكیفیة تمامه ومما 

الذي یسمح  الإجراءتنفیذ الحكم التحكیمي التجاري الدولي هو ذلك : " وذلك یمكننا من القول بأنه

بتجسید ما قرره الحكم التحكیمي على أرض الواقع من خلال أمر یصدره القاضي بهذا الخصوص 

اكساء هذا الحكم  لي والموضوعي دون المساس بما فصل فیه یتضمن منح وبعد التدقیق الشك

وجب التوضیح أن فكرة تنفیذ الحكم  على أنه .فیذیة بناء على طلب صاحب المصلحةالقوة التن

التجاري الدولي لا تعني أن الأمر یتعلق فقط بالتنفیذ الجبري، إذ بالرجوع إلى قانون  ألتحكیمي

منه أن  600الإجراءات المدنیة والإداریة بخصوص القواعد المتعلقة بالتنفیذ، یتضح لنا في المادة 

ها مثل الأحكام القضائیة تعد سندا تنفیذیا مثل الجهاتأحكام التحكیم المأمور بتنفیذها من رؤساء 

  .إلخ....القضائیة النهائیة، العقود التوثیقیة، 

أي إجراءات قانونیة سوى الحصول على  إتباعوالسند التنفیذي قد ینفذ تلقائیا من المنفذ علیه دون 

النسخة التنفیذیة من  ، وقد لا ینفذ تلقائیا وطوعیا إلا بعد تحصیلالإبراءعلى ما یثبت الوفاء أو 

من نفس القانون، فإن امتنع یتم الانتقال إلى مرحلة  612للتنفیذ طبقا للمادة الصیغة  اخلال إمهار 

  .الحجر على أموال المحكوم علیه بإجراءاتالتنفیذ الجبري التي تبتدأ بالقیام 

الفائدة من ذلك ان مسألة التنفیذ للحكم التحكیمي لا تعني بالضرورة التنفیذ الجبري الذي هو أثر 

المترتبة على الأمر بالتنفیذ، ولعل ذلك كما قال عبد االله بن حمد السعدان أنه من باب من الآثار 

  .1اطلاق الكل وإرادة الجزء

                                                           
 .عبد االله بن حمد السعدان، المرجع نفسه، على الموقع الإلكتروني -  1
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إذن التنفیذ هو أبعد من مجرد التسلیم، إذ یتم فیه مباشرة عمل من أعمال التنفیذ وبمعنى آخر في 

قبل القضاء بوجود الحكم، وبذلك  الاعتراف المستفید من الحكم لا یطلب تنفیذه بل فقط الإقرار من

  .یدخل الحكم المعترف به ضمن نطاق النظام القانوني الوطني

  تحدید المقصود بالأمر بالتنفیذ: الفرع الأول

  :راحشیمكن إبراز تعریف التنفیذ التحكیمي لدى بعض بعض ال

  ).یذه طواعیة إصدار أمر بالتنفیذ ضد المحكوم علیه الممتنع عن تنف(...فمنهم من یقول أنه  -

  ). إجراء التنفیذ یسمح بالحصول التنفیذ الجبري للحكم التحكیمي (...ومنهم من یقول أنه  -

أن یطلب الخصم المحكوم له من القضاء الزام المحكوم علیه : ومنهم من یقول إن التنفیذ هو -

    1).یذبتنفیذ ما جاء بالحكم التحكیمي ، وذلك بموجب الإجراءات التنفیذیة قید التنف

التنفیذ یعد إجراء هجومي إذ لا یطلب من القاضي الاعتراف بوجود الحكم (ومنهم من یقول  -

التحكیمي بل یطلب منه إعطاء الحكم التحكیمي القوة المعطاة لحكم القاضي في تنفیذ الأحكام 

  2)فالتنفیذ یذهب لأبعد من الاعتراف

أمام القضاء من أعمال وإجراءات بقصد البلوغ كل ما یتطلبه الترافع ( وهناك من قال بأنه  -

  3)بالحكم إلى درجة معینة من القوة تمنع التأثیر على قوته التنفیذیة ونفاذه

بمقتضاه بتمتع  الأمر بالتنفیذ هو ذلك الاجراء الذي یصدر من القاضي المختص قانونا ویأمر

  .4حكم التحكیم بالقوة التنفیذیة

ص الأمر بتنفیذ حكم التحكیم یتثبت القاضي من وجود شرط ومن خلال اصدار القضاء المخت

الأمر بالتنفیذ أن یتحقق القاضي من عدالة الحكم، فالقاضي لاینظر  بإجراءالتحكیم إذ لا یقصد 

في سلامة أو صحة الخصومة، كما لا یقصد بهذا اجراء منح التحكیم صفة الورقة الرسمیة، لأن 

                                                           
 .124، ص 2003الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، تنفیذ أحكام المحكمینأحمد هندي -  1
 .503ص  المرجع السابق، عبد الحمید الأحدب -  2
  . 105، ص المرجع السابق ، عبد االله بن حمد السعدان -  3
 .162، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدوليأمال یذر،  -  4
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لكن المقصود بالأمر بالتنفیذ حكم التحكیم هو اصباغه بالقوة و  1هذه الصفة یتمیز بها حال صدوره

التنفیذیة، وبصدور الأمر بالتنفیذ یصبح حكم التحكیم واجب التنفیذ، ویتمتع بقوة تنفیذ تمكن من 

  .تنفیذه جبرا، كما أنه یصبح سندا تنفیذیا

لذلك فإن هذه  وحیث أن حكم التحكیم یصدرمن هیئة التحكیم لا تعد سلطة قضائیة في الدولة،

الخصوصیة لقضاء التحكیم تتطلب أعمال الرقابة القضائیة على أعمال المحكمین بعد صدورها 

، وبذلك یكون الأمر بالتنفیذ همزة وصل بین التحكیم والقضاء بحیث 2وعندما یراد تنفیذها جبرا

  .یمكن هذا الأخیر رقابته علیه

كام الإلزام الصادر عن هیئة التحكیم أما الأحكام أمر التنفیذ إلى أحكام التنفیذ القطعیة وهي أح

  . 3المقررة المنشئة أو الأحكام الإجرائیة فلا تقبل التنفیذ الجبري

یعتبر تنفیذ الحكم هو الهدف النهائي من نظام التحكیم ككل بعد صدور حكم التحكیم قد یقوم 

له إلى تنفیذه جبرا، وإذا كان المحكوم علیه بتنفیذه اختیارا، وقد یمتنع عن ذلك فیضطر المحكوم 

من قانون الإجراءات  600من المقرر أنه لا یجري التنفیذ الجبري بغیر سند تنفیذي طبقا للمادة 

المدنیة و والإداریة، فإن الحكم التحكیمي ورغم أنه بمجرد صدوره یحوز على حجیة الشيء 

خرى غیر أنه لا یحوز على القوة المقضي فیه بمعنى أنه ینهي النزاع ولا یمكن إعادة طرحه مرة أ

التنفیذیة إلا بصدور أمر خاص بها من قضاء الدولة، یسمى بأمر التنفیذ وهو بذلك لا یعد سندا 

 600تنفیذیا بذاته، إذ هو سند تنفیذي مركب من الحكم والأمر معا، وهو ما نصت علیه المادة 

  .عندما عددت السندات التنفیذیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المشار إلیها آنفا

ویختلف تنفیذ الحكم التحكیمي عن الاعتراف به فالاعتراف یعني أن الحكم قد صدر بشكل صحیح 

وملزم للأطراف، أما الطلب التنفیذ فهو یهدف إلى إجبار المدین على الوفاء بالتزامته، فالإعتراف 

نفیذ الحكم یعني بالضرورة أنه قد تم بالحكم لا یعني الأمر بتنفیذه والعكس صحیح فالأمر بت

                                                           
، جامعة الشرق الأوسط، قانون أعمال ، رسالة ماجیستیرحكم التحكیممدى الرقابة القضائیة على محمد سعد فالح العدواني،  -  1

 .47،ص  2011 سنةالأردن،
 .162أمال یذر، المرجع نفسه، ص  -  2
 .48محمد سعد فالح العدواني، المرجع نفسه، ص  -  3
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الإعتراف به من الجهة القضائیة التي أعطته القوة التنفیذیة غیر أن قانون الإجراءات المدنیة 

  .1والإداریة لم یحض الإعتراف بأي حكم قانوني مستقل، بل وضعه دائما كمكمل للتنفیذ

التحكیم تنفیذه في التحكیم الدولي فتنفیذ أحكام التحكیم هو امتناع الطرف الذي صدر ضده قرار 

والذي یكون غالبا قد صدر في دولة ما، فإن الطرف الذي صدر القرار لمصلحته سوف یبحث 

  .2القرار لإجبار الخصم على ذلك ینفذ بموجبهاعن طریقة 

نه والذي قد یكون مضمو  ألحكمجاء به فالتنفیذ یعني أن نطلب من الخصم الصادر القرار ضده ما 

  .3ومنه بأخذ الحكم التحكیمي عدة صور ألشخصحجرا للأموال أو حبس 

  :التنفیذ الطوعي للقرارات التحكیمیة/ 1

إن مجرد رغبة الأطراف في تسویة نزاعهم عن طریق التحكیم التجاري الدولي وابداء كل طرف 

رادي المباشر للأحكام منهم نیته لقرارات التحكیم، وتبادل الثقة بینهما یفترض التنفیذ التلقائي الإ

الصادرة عن الهیئة التحكیمیة، وفي هذه الحالة لیس من الضروري اللجوء للقضاء العادي من أجل 

 .4استصدار أمر بالتنفیذ أو الاعتراف بالحكم التحكیمي المراد تنفیذه

  :التنفیذ الجبري للحكم التحكیمي/ 2

تنفیذیة، وهو الذي تجربه السلطة العامة تحت یكون اللجوء إلى التنفیذ الجبري عن طریق الصیغة ال

اشراف ورقابة القضاء بناء على طلب المتضرر بواسطة سند مستوف لشروط خاصة من أجل 

الحصول على حقه الثابت من خصمه الذي تعسف ورفض تنفیذ القرار وهنا یتدخل القضاء العادي  

بشأن صحة  إجراءم اتخاذ أي له عد المصدر يلیعطي التحكیم القوة التنفیذیة وعلى القاض

المضمون لأن القضاء یعتبر هیئة استئنافیة، وهنا یقتصر فقط على التحقق من توافر الشروط 

                                                           
، رقم مخصص للتحكیم التجاري الدولي ، التحكیم التجاري الدولي و اشكالات التي یثیرها ،  مجلة الجزائریة للقانون والعدالةال -  1

2017 . 
 .359، ص 1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 5، جالتحكیم التجاري الدوليفوزي محمد سامي،  -  2
 .279، ص 1997لفكر الجامعي، مصر، ، دار االمستحدث في التحكیم التجاري الدوليمعوض عبد التواب،  -  3
، الملتقى الوطني حول التحكیم »الاعتراف والتنفیذ الجبري للقرارات التحكیمیة وطرق الطعن فیها«علیوش قربوع كمال،  -  4

جوان  15، 14، كلیة الحقوقن جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، أیام )بین التكریس والمارسة التحكیمیة(التجاري الدولي في الجزائر 

 .26، ص 2006
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اللازمة لتنفیذ الحكم دون المساس بموضوع النزاع، وهنا الجهة القضائیة لا تراقب صحة الوقائع 

  .دوليولكنها تتأكد من وجود قرار تحكیم وعد مخالفته للنظام العام ال

ونظرا لتخوف المستثمرین الأجانب من الإجراءات التنفیذیة التي یجهلونها فكان من الضرورري 

 والمتعلقة بالحصول على الصیغة التنفیذیة للحكم التحكیمي الأجنبي في 1بسط هذه الإجراءات

التنفیذي الجزائر، إذ یخلق الجو المناسب للإستثمار، ومن أجل اكتساب الحكم التحكیمي الطابع 

یقوم رئیس الجهة القضائیة المختصة بدراسة الملف ثم یصدر أمرا حول القرار، ثم بموجبه یسمح 

لكاتب الضبط تسلیم الصیغة التنفیذیة للقرار، وذلك یكون في مهلة  قصیرة لأنه لا یسمح للأطراف 

  أطراف النزاعإعادة مناقشة موضوع النزاع في مرحلة التنفیذ غیر أن قرار التحكیم لا یخص إلا

ولیس له أیة حجیة في مواجهة الغیر، ونظرا لأهمیة تنفیذ القرارات التحكیمیة نجد أن معظم 

  الاتفاقیات الخاصة بالاستثمارات الأجنبیة أعطت الطابع النهائي والإلزامي لقرارات التحكیم

  حكم التحكیم التجاري الدولي أهمیة الأمر بالتنفیذ: الفرع الثاني

الحكم التحكیمي یعتبر من أهم ضمانات نظام التحكیم، والأصل أن أطراف الناع یتبقلون إن تنفیذ 

ه الحالة لا یثور الإشكال، كل الحكم التحكیمي بعد صدوره ویقومون بتنفیذه طواعیة، ففي هذ

في هذه الحالة یتدخل القضاء لحسم . شكال یثور عند عدم تنفیذ الحكم التحكیمي بصفة اختیاریةالا

مسألة الاعتراف  1958هذا النزاع لما له من سلطة الإجبار، وقد عالجت اتفاقیة نیویورك لسنة 

كما دولي، بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذها وتعتبر من أهم الاتفاقیات الدولیة في مجال التحكیم ال

هم الضمانات التي تحكي الأطراف الذین اختاروا اللجوء إلى هذا أن المصادقة علیها یعتبر من أ

النظام، وهو الأمر الذي یفسر انضمام أغلبیة الدول لهذه الاتفاقیة لمنح هذا النظام المصداقیة 

  .وللحكم التحكیمي الفعالیة

 الأعمال الولائیة لرئیس المحكمة وهو ما كرسه ائري الأمر بالتنفیذ من ز ویعتبر القضاء الج

 2  29/12/2004في قرار صادر عن المحكمة العلیا عن غرفتها المدنیة بتاریخ 

  

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الدولي الصادرة في مجال الاستثمار الجزائريحسن فریدة،  -  1

 .61، ص 2000قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 . 2017، تحكیم التجاري الدولي و إشكالیات التي یثیرها ، رقم مخصص ، سنة المجلة الجزائریة للقانون و العدالة  -  2
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  المطلب الثاني

  احكام التحكیم التجاري الدولي الشروط القانونیة للأمر بالتنفیذ

الجزائر أخضعه المشرع  حتى یعتبر الحكم التحكیمي الصادر في الجزائر وخارجها قابلا للتنفیذ في

  .الجزائري لنفس الشروط مع اختلاف الجهة القضائیة المختصة حسب الحالة

  :على أنه) 93/09(من المرسوم التشریعي الجزائري ) 17/1مكرر  458( وعلیه نصت المادة 

وكان یتم الاعتراف في الجزائر بتنفیذ القررات التحكیمیة الدولیة إذا أثبت المتمسك بها وجودها، " 

، ومن جهة أخرى نجد كذلك نص المادة "غیر مخالف للنظام العام الدولي  الاعترافهذا 

یتم الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي في : " التي جاءت بما یلي) 08/09(من القانون ) 1051(

. الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

عتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت وت

أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر المحكمة موجودا خارج 

  ."الإقلیم الوطني

  .ماديلقد وضعت كلا المادتین شرط " condition matérielle"والتفیذ هو  للاعترافواحد 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنها علقت منح  605كما أنه یمكن الرجوع نص المادة 

  الصیغة التنفیذیة من الجهات القضائیة الجزائریة بغرض تنفیذ السندات الأجنبیة عموما 

  : الشروط القانونیة لأمر بتنفیذ حكم التحكیم الصادر في الجزائر :الفرع الأول

یجوز لمن صدر حكم التحكیم لمصلحته في الجزائر أن یتطلب تنفیذ هذا الحكم في الجزائر وذلك 

باستصدار أمر من المحكمة الجزائریة التي حكم التحكیم في دائرة اختصاصها، وإذا رفض القاضي 

 یوما من تاریخ 15الأمر بالتنفیذ جاز لطالب التنفیذ استئناف أمر الرفض خلال  إصدارالمختص 

من قانون الإجراءات المدنیة  1055 -1035 – 1054المواد من ( الرفض أمام مجلس القضاء 

  ).والإداریة
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من قانون الإجراءات المدنیة  1058المادة (ولا یقبل الأمر الذي یقتضي بتنفیذ الحكم أي طعن 

یذ إذا لم ، غیر أن الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنف)والإداریة

  .یتم الفصل فیه

من المتفق علیه أن نظام المراجعة لا یتماشى مع مقتضیات التجارة الدولیة التي تحاول دائما 

التحرر من مستلزماتها، وتأسیسها على هذا المبدأ لا یمكن الطعن في حكم التحكیم الصادر في 

طعن فیها بالبطلان، وذلك حرصا إلا أن المشرع أجاز ال) الاستئناف(الجزائر بطرق الطعن العادیة 

على مصالح الأطراف التي قد یمسها ضرر إذا تم تنفیذ الحكم ومنه فإنه أجاز لمن یصدر ضده 

حكم تحكیمي دولي في الجزائر أن یبادر فور صدوره وقبل الشروع في تنفیذه بالطعن فیه بالبطلان 

  .من ق إ م إ 1059و  1058طبقا لأحكام المادتین 

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع : " من ق إ م إ 1058المادة 

  ".أعلاه 1058طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة 

ولا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعلاه أي طعن، غیر أن 

ون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القان

  .الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیه

یرفع الطعن بالبطلان بحكم التحكیم المنصوص علیه في المادة : " 1059كما نصت المادة 

أعلاه الصادر داخل التراب الوطني أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في  1058

اختصاصه ویقبل الطعن ابتداء من تاریخ النطق بحكم التحكیم ، ولا یقبل هذا الطعن بعد دائرة 

  ".أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ

وضع المشرع الجزائري بالمادة المذكورة أعلاه مجالا محدد الرفع الطعن بالبطلان جعله منذ النطق 

ا ما یبرر عدم قابلیته للطعن بالمعارضة تنتهي آجال الطعن یفترض أن یصدر حضوریا، وهذ

  . 1بالبطلان بعد مدة شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر بالقاضي بالتنفیذ

                                                           
، ص 2017، العدد الثاني ....رقم مخصص للتحكیم التجاري الدولي واشكالات التي المجلة الجزائریة للقانون والعدالة،  -  1

144 -145.  

الدولیة التي تحاول دائما التحرر من مستلزماتها وتأسیسا من المتفق علیه أن نظام المراجعة لا یتماشى مع مقتضیات التجارة * 

، إلا أن المشرع أجاز )الاستئناف(على هذا المبدأ لا یمكن الطعن في حكم التحكیم الصادر في الجزائر بطرق الطعن العادیة 

 .الطعن فیها بالبطلان
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إذا صدر حكم من قضاء دولة مكان التحكیم ببطلان حكم التحكیم، كان لهذا البطلان حجیة دولیة 

على اتفاقیة نیویورك، كما أن قیام دعوى إبطال الحكم  عامة فلا یجوز تنفیذه في دولة أخرى موقعة

في بلد صدوره یوقف أیة مطالبة في دولة أخرى بتنفیذ ذلك الحكم، إلى أن یفصل في دعوى 

البطلان بحكم نهائي وهو ما ذهب إلیه القضاء الجزائري، غیر أن قضاء بعض الدول ذهب إلى 

بروكسل حكما بالإعتراف وتنفیذ حكم أصدرت محكمة  26/12/1988حیث بتاریخ . عكس ذلك

رغم أنه تم ابطاله من مجلس القضاء  29/12/1985تحكیمي دولي صادر في الجزائر بتاریخ 

وبنفس  09/01/1990وأیدت محكمة بروكسل أمر التنفیذ بتاریخ  20/12/1986الجزائري في 

لى أن حكم التحكیم الاتجاه سلك القضاء الفرنسي ذلك في العدید من القضایا، مسببا قضاؤه ع

الذي یقضي ببطلانه في دولة صدوره وهو حكم دولي لا یندرج في النظام العام القانوني لتلك 

الدولة ولا یصبح جزء منه، ومن ثم یبقى قائما وقابلا للتنفیذ في فرنسا رغم الحكم ببطلانه طالما 

  .أنه لا یخالف النظام العام الدولي في فرنسا

الجزائري فإنه لم یعرف أي تطبیق في المیدان ومن ثم فإننا نترك مناقشة ذلك بالنسبة للقضاء * 

  .الأمر لأوانه

  :الشروط القانونیة للأمر بتنفیذ للحكم الصادر خارج الجزائر : الفرع الثاني 

إذا كان حكم التحكیم الدولي قد صدر خارج الجزائر ویراد تنفیذه في الجزائر، فإن ذلك الحكم یكون 

أمر بتنفیذ الحكم  إصدارنبیا ولا وطنیا، ویكون دور القاضي الجزائري الذي یطلب منه حكما أج

بهذا الحكم، وقابلیته للتنفیذ ولكن دون  الاعترافوهو دور قاضي التنفیذ ودور الرقیب على جواز 

ل أن تمتد هذه الرقابة إلى حد إبطال الحكم، إذ لا یجوز الحكم ببطلان الحكم التحكیمي إلا من قب

  .محاكم الدولة التي صدر فیها

فإذا انتهى القاضي الجزائري الذي یطلب منه الأمر بتنفیذ الحكم في الجزائر إلى سلامة الحكم 

والتنفیذ، وإذا خلص إلى  بالاعترافالتحكیمي، وعدم قیام موانع تحول دون تنفیذه، فإنه یصدر أمرا 

من  قانون إ م إ فإنه  1056من الأسباب الستة المنصوص علیها في المادة  قیام سبب أو أكثر

یصدر أمرا برفض الاعتراف بالحكم أو برفض تنفیذه ویكون قابلا للاستئناف خلال شهر واحد من 

وخلافا لذلك فإنه ) من قانون إ م إ 1057المادة (تاریخ التبلیغ الرسمي بأمر من رئیس المحكمة 

ست حالات ( مر القاضي بالاعتراف إلا في حالات محددة على سبیل الحصر یجوز استئناف الأ
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من قانون إ م إ وهي نفس الحالات الموجبة للطعن ببطلان الحكم التحكیمي  1056بنص المادة ) 

  .الدولي الصادر داخل التراب الوطني

  ان لا یخالف السند الاجنبي قواعد الاختصاص  : أولا 

طرف القاضي الوطني قبل منح الصیغة التنفیذیة من أجل التحقق من إن مراقبة الاختصاص من 

أن هذا الحكم لم یكن قد صدر من جهة غیر مختصة إلا أن هناك اشكالیة في صلب نص المادة 

  .م من ق إ 605

إلا أنها لم تحدد القانون الواجب الرجوع إلیه لمراقبة مدى اختصاص المحكمة التي أصدرت ذلك 

فهل هو القانون الجزائري باعتباره قانون الدولة المطلوب فیها التنفیذ أم أنه قانون الحكم الأجنبي، 

  .الدولة التي صدر منها الحكم الأجنبي ؟

  :حیازة الحكم الأجنبي لقوة الشيء المقضي فیه/ ثانیا

وهي أن الحكم المراد تنفیذه یتعین أن یكون قد استنفذ جمیع الطرق حتى ولو كان معجل النفاذ، 

وبالتالي یجب الرجوع إلى البلد الذي صدر فیه الحكم للتأكد من حیازة ذلك الحكم لحجیة الشيء 

المقضي فیه ویثبت ذلك بشهادة رسمیة من الجهة القضائیة مصدرة الحكم بأنه نهائي ومن ثم لا 

یمكن منح الصیغة التنفیذیة لأي حكم أجنبي غیر نهائي لأنه قد تعرض لأحد طرق الطعن وثم 

  .غاؤهال

  :عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم قضائي سبق صدوره من جهة قضائیة جزائریة/ ثالثا

ذلك أنه لا یتأت تنفیذ السند الأجنبي ولا تمنح الصیغة التنفیذیة له متى كان موضوعه محل حكم 

  .صادر من جهة قضائیة جزائریة وتمت إثارة ذلك من المراد التنفیذ ضده

  :م الأجنبي مخالفا للنظام العام والآداب العامةألا یكون الحك/ رابعا

حیث أنه إذا ثبت للقاضي الذي قدم أمامه طلب استصدار أمر التنفیذ من أجل منح الصیغة 

التنفیذیة للحكم الأجنبي في أنه یتضمن ما یخالف النظام العام والآداب العامة، فإنه یرفض إعطاء 

من قانون إ ج  605شروط الأربعة التي تضمنتها المادة الصیغة التنفیذیة لذلك الحكم، تلكم هي ال
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الأجنبي بصفة عامة بما .... م والتي لا یمكن في حالة عدم توفر أي منها منح الصیغة التنفیذیة 

  .في ذلك أحكام التحكیم التجاري الدولي

  :و التنفید استئناف الأمر القاضي بالإعتراف أسباب  - أ

  : نتخلص أسباب في مایلي 

عدم وجود اتفاقیة التحكیم أو بطلان اتفاقیة التحكیم أوانقضاء مدة الاتفاقیة المادة  :الأولالسبب 

 .من قانون إ م إ 1040

یجب من حیث الشكل وتحت طائلة البطلان أن تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة وبأیة وسیلة اتصال 

هة بل یجب أن یكون كتابة الإثبات بالكتابة، بمعنى لا یتم الاتفاق على التحكیم شفا.... أخرى 

تحت طائلة البطلان، إلا أن المشرع وسع من مفهوم الكتابة ولم یشترط رسمیة معینة بل الكتابة 

بأي وسیلة من وسائل الإتصال، وبهذا یكون قد سایر الإتجاهات الحدیثة في طرق التعاقد 

  :والإتصال مثلا

  .الفاكس، الانترنت وغیرهما من طرق الإثبات

شرط التحكیم من حیث الموضوع یرجعالقاضي التنفیذ الجزائري في شأنه إلى القانون وأما صحة 

الواجب التطبیق على موضوع النزاع، سواء اتفق الطرفان صراحة أو ضمنیا على اختیار ذلك 

  .القانون أو حدد المحكمون في حكمهم القانون الذي ینتهي المحكمون إلى اعتباره قانونا ملائما

روح هل یجوز للقاضي الجزائري رفض الإعتراف بالحكم أو الأمر بتنفیذه إذا كان والسؤال المط

من قانون إم إ  1056/02شرط التحكم رغم صحته طبقا لأحد القوانین المشار إلیها في المادة 

باطلا طبقا للقانون الجزائري أو كان ینصب على على نزاع یجوز التحكیم بشأنه طبقا لهذا 

  القانون؟

هو وجوب القانون الجزائري وهوقانون القاضي وقانون مكان التنفیذ وهذا ما ذهبت إلیه والجواب 

  .05/01اتفاقیة نیویورك المادة 
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  .مخالفة تشكیل هیئة التحكیم أو تعیین عیین المحكم الوحید مخالفا للقانون :السبب الثاني

  .فصل هیئة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها :السبب الثالث

  .من قانون إم إ 1056/04عدم مراعاة مبدأ الوجاهیة، المادة : السبب الرابع

یجب إخطار الأطراف بكل خطوة من خطوت الإجراءات وبكل مذكرة أو تقریر خبرة أو شهادة 

تقریر یقدم في الدعوى مع كفالة حق كل من الطرفین في الرد والدفاع، وعرض قضیته على وجه 

  )كین الأطراف من جمیع المذكرات والإجابة علیهاتم(المساواة بین الخصوم 

من  1056/05عدم تسبیب حكم التحكیم أو وقوع تناقض في أسبابه المادة  :السبب الخامس

قانون إ م إ، على  اعتبار أن أسباب الحكم هي التي تحدد الأساس الذي یبنى علیه ومنطقه ومن 

فاق على إعفاء المحكمین من واجب یجوز للأطراف الات(خلالها یمكن بسط الرقابة علیه 

  ).التسبیب

لا یمكن اخضاع حكم التحكیم لمعاییر كفایة الأسباب المطبقة على المحاكم الدولیة على اعتبار 

كثیر من المحكمین لیسوا من رجال القانون أصلا، ومن ثم لا یجوز محاسبتهم على أحكامهم 

أن یكون تسبیب الحكم التحكیمي سائغا  بطریقة ومستوى محاسبة قضاة محاكم الدولة، بل یكفي

في عمومه، أن لا ینزل إلى مستوى انعدام التسبیب والملاحظة أن تناقض التسبیب لا یعتبر سببا 

  ).اجتهاد قضائي دولي( لبطلان الحكم التحكیمي 

من اتفاقیة  05/2مخالفة حكم التحكیم الدولي للنظام العام الدولي، تنص المادة  :السبب السادس

یویورك بجواز رفض الاعتراف بحكم التحكیم الدولي ورفض تنفیذ فیها وهو حكم طبیعي ومنطقي ن

لأن من حق كل دولة أن تحمي نظامها العام، وأن تمنع من تنفیذ كل ما یخالفه من احكام التحكیم 

  .على إقلیمها

من تطبیقات النظام الفرنسي أخذ بفكرة النظام العام الدولي، و غیر أن القانون الجزائري كالقضاء 

اعتبار الإخلال بمبدأ المساواة بین طرفي التحكیم مخالفا للنظام العام  الإجرائيالعام الدولي 

الدولي، عدم انحیاز المحكم لأي من الطرفین، الإخلال بمبدأ الوجاهیة، الحكم بتخفیض الفوائد  
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وابرام العقود، نقص الأهلیة من أحد المرتفعة، رفض الحكم باستحقاق مبالغ الرشوة لتسییر الأعمال 

  .أطراف التحكیم

  :إجراءات استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ -ثانیا

یمیز المشرع الجزائري بین الاستئناف ضد الأمر برفض الاعتراف ورفض التنفیذ وبین الاستئناف 

یحدد أسبابا معینة حیث تم  ضد الأمر بالاعتراف و وبتنفیذ الحكم التحكیمي التجاري الدولي، فلم

رفض الاعتراف والتنفیذ، بینما حدد أسبابا عند رفع الاستئناف ضد الأمر القضائي بالاعتراف 

  .والتنفیذ كما سبق شرحه وهي نفس أسباب بطلان الحكم التحكیمي

أمام كتابة ضبط المكمة  1056یسجل الاستئناف في حدود الحالات المنصوص علیها بالمادة 

 1056وجب عریضة معللة لإظهار أسباب الاستئناف وهي الحالات المذكورة بنص المادة وذلك بم

  .من قانون إ م إ

من قانون إ م إ على أن الاستئناف یرفع أمام المجلس القضائي دون تحدید  1057أقرت المادة 

لأمر الجهة المختصة للنظر في الاستئناف بالتحدید، وهو إشكال آخر وحسب رأینا ونظرا لكون ا

المستأنف هو أمر على عریضة وبالرجوع على القواعد العامة التي تحكم هذه الأوامر وذلك في 

المادة ( من قانون إ م إ، یكون الاستئناف أمام رئیس المجلس القضائي  312إلى  310المواد 

عن  18/03/2010المؤرخ في  543309وفي هذا الصدد صدر قرار رقم ) قانون إ م إ 312

 29/11/2006العلیا في الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في المحكمة 

والذي أذن لكاتب الضبط بتسلیم نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة للقرار التحكیمي الدولي 

الصادر عن جمعیة مصفى السكر بلندن على أساس أن الأمر  27/05/1999المؤرخ في 

  .*1یتم التظلم منه أمام نفس الهیئة القضائیةالمستأنف هو أمر ولائي 

 458و  23مكرر  458المحكمة العلیا اعتبرت هذا القضاء مخالفا للقانون لاسیما أحكام المادتین 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فالمادة الأولى تجیز الاستئناف القرار الذي یأمر  24مكرر 

محددة على سبیل الحصر، أما  08التجاري الدولي في حالات باعتراف أو التنفیذ لحكم التحكیم 

                                                           

نفیذ وبین الاستئناف ضد الأمر بالاعتراف وبتنفیذ یمیز المشرع الجزائري بین الاستئناف ضد الأمر برفض الاعتراف ورفض الت* 

 .الحكم التحكیمي التجاري الدولي
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الثانیة تنص إذا توافرت حالة من حالات التي جاءت على سبیل الحصر أن یرفع الاستئناف أمام 

  .المجلس الذي یتبعه القاضي الذي فصل في النزاع وذلك خلال شهر من تاریخ تبلیغ الأمر

من قانون الإجراءات المدنیة  1057و  1056المادتان المادتان المشار إلیهما آنفا تقابلهما 

  .والإداریة

عن المحكمة العلیا في الطعن  14/10/2015المؤرخ في  1037542كما صدر قرار آخر رقم 

سبتمبر  10المرفوع ضد القرار الصادر عن رئیس الغرفة التجاریة لمجلس قضاء وهران بتاریخ 

مر الصادر عن رئیس محكمة باتنة بتاریخ القاضي في منطوقه قبول استئناف الأ 2014

للخدمات البحریة بمالطة " بزینة"القاضي بمنح الشركة ذات المسؤولیة المحددودة  15/04/2014

نسخة تنفیذیة لحكم التحكیم الصادر من المحكمة الدولیة للتحكیم الغرفة الدولیة للتجارة بباریس 

  .وفي الموضوع تأیید الأمر المستأنف

محكمة العلیا هذا الأمر أنه صدر عن جهة غیر مختصة، رئیس غرفة، دون إعطاء أي اعتبرت ال

تفصیل، فإنه جاء متناقضا على اعتبار أنه من جهة یذكر ضمن تسبیبه أنه لا یوجد أي حالة من 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تجیز الاستئناف،  1056الحالات التي حددتها المادة 

  .1جهة أخرى قرر قبول الاستئناف وتأیید المأمر المستأنف ما یفرضه للنقض بالإبطال فإنه من

  المبحث الثاني

  إجراءات الأمر بالتنفیذ وقابلیته للطعن

إذا انتهت إجراءات التحكیم بإصدار الحكم یمكن للأطراف اللجوء للقضاء لاستصدار أمر التنفیذ، 

تنفیذ أحكام التحكیم، حیث حددت الجهات القضائیة وقد عالجت مختلف تشریعات التحكیم مسألة 

المختصة بإصدار أوامر التنفیذ والإجراءات الواجب اتباعها لتنفیذ هذه الأحكام وكیفیة التظلم 

  .2منها

                                                           
 .168-167-166، ص 2017المجلة الجزائریة للقانون والعدالة، رقم مخصص، للتحكیم التجاري الدولي، العدد الثاني  -  1
، دار هومة للطباعة والإداریة والقوانین المقارنةوفقا لقانون الإجراءات المدنیة  ليالتحكیم التجاري الدو لزهر بن سعید،  -  2

 .379-365الجزائر، ص  - والنشر والتوزیع
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وكما أدى تأثیر الطبیعة التعاقدیة لاتفاق التحكیم على الصفة القضائیة لحكم التحكیم إلى فتح 

تحكیم ولهذا الاعتبار تجیز التشریعات المختلفة الدعوى ببطلان سبیل دعوى البطلان ضد حكم ال

  .أحكام التحكیم

فقد یصدر القرار من المحكمین وهو یحمل معه سببا من الأسباب  التي تجعله باطلا، وبالتالي 

 بإجراءاتیصبح كأن لم یكن وهي أسباب قد تتعلق بعقد التحكیم أو بأشخاصه أو قد تتعلق 

  .التحكیم أو لمخالفته النظام العام أو لأسباب تتعلق بحكم التحكیم ذاته

وكما أنه یخضه حكم التحكیم الدولي لقواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري مع مراعاة 

ما ورد في اتفاقیة نیویورك أو أي اتفاقیة أخرى  سواء ثنائیة أو إقلیمیة وهذا ما ستتم دراسته في 

  .ا المطلبهذ

  المطلب الأول

  إجراءات الأمر بالتنفیذ والجهة المختصة 

 الخاصةأحال المشرع الجزائري فیما یخص تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي على النصوص 

  .مع وضع بعض القواعد التي تستلزمها طبیعة أحكام التحكیم الدولي 1بأحكام التحكیم الداخلي

  بالتنفیذ إجراءات الأمر: الفرع الأول

تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجیة حكم : " تنص المادة الثالثة من اتفاقیة نیویورك على أنه

  ".التحكیم وتأمر بتنفیذه طبقا لقواعد الإجراءات المتبعة في الإقلیم المطلوب إلیه التنفیذ

للاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي نازعة هذه المسألة  الإتباعغیر أنها لم تحدد الإجراءات الواجبة 

الاعتراف والتنفیذ وبموافقة السلطة المختصة  إقلیمهالقواعد الإجراءات  للدولة التي تجري على 

  .لهذا الإقلیم

من قانون الإجراءات  1051بأحكام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر اشترطت المادة  للاعتراف

  .یة أن یثبت والتنفیذ مخالفا للنظام العام الدوليالمدنیة والإدار 

                                                           
 ".بتنفیذ أحكام التحكیم الدوليفیما یتعلق  1038- 1035تطبق أحكام المواد : " على ما یلي 1054تنص المادة  -  1
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ثبت حكم التحكیم بتقدیم  : " بنصها الإثباتمن نفس القانون كیف یتم  1052وقد أوضحت المادة 

( لدى الجهة القضائیة المختصة  بإیداعهاباتفاقیة التحكیم أو بنسخة عنها وذلك  الأصل مرفقا

  :إیداع الوثائق التالیة وذلك بوجوب) قانون إ م إ  1053المادة 

  .أصل الحكم اتلحكیمي او نسخة موقعة منه -1

  .أصل اتفاق التحكیم أو نسخة رسمیة منه في شكل شرط تحكیمي أو مشارطة -2

  ).ترجمة رسمیة وموقعة( إذا صدرت هذه الوثائق بلغة أجنبیة یجب ترجمتها إلى اللغة العربیة 

  : الأمر بتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي  الإیداع: أولا 

یتم إیداع الحكم التحكیمي النهائي أو الجزئي أو التحضیري بامانة ضبط المحكمة من طرف الذي 

أعلاه من الطرف  1053، تودع الوثائق المذكورة بالمادة )ق إ م إ 1053المادة ( یهمه التعجیل 

  .المعني بالتعجیل

  :حكم التحكیم التجاري الدولي نفیذتقدیم طلب الت : ثانیا 

یجب إلى جانب إیداع الوثائق المذكورة أعلاه أن یتبع اجراء آخر وهو تقدیم طلب التنفیذ مع 

ما  االملاحظة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یتضمن النص على مثل هذا الاجراء وإذ

، كما أنه لم یحدد مدة زمنیة )منها 04/01المادة (تم النص علیه ضمن بنود اتفاقیة نیویورك 

  .معینة یجب إیداع حكم التحكیم خلالها كما أنه لم یقرر فترة زمنیة لا یقبل بعد فواتها طلب التنفیذ

هل أن رئیس المحكمة یكتفي بالتحقق فیما إذا كان طالب التنفیذ قد : وهنا یطرح الإشكال التالي

لكي یصدر أمرهسواء بالقبول أو الرفض، أم لا بد له من قام بتنفیذه وأصل أو نسخة من الاتفاقیة 

  .فحص الحكم التحكیمي وكذا اتفاقیة التحكیم؟

إذا المشرع الجزائري سكت ولم یضع شكلا معینا لصدور أمر الاعتراف أو التنفیذ، مما یعني ذلك 

إنما ینتظر بعد أنه یصدر وفقا لأحكام القواعد العامة في الأوامر التي لا تتوفر فیها الوجاهیة و 

وهنا فإنه یكفي أن یتحقق من إیداع الوثائق دون البحث في . صدور الامر والطعن فیه باستئناف

صحة مضمونها لیصدر أمر ویترك أمر مراقبتها إلى قاضي الاستئناف وهو ما تعمل به حالیا 

  .المحاكم والمجالس القضائیة
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إن المحكمة العلیا : ن المحكمة العلیاالصادر ع 18/04/2007المؤرخ في  461776القرار رقم 

الإذن للشركة : اعتبرت القرار المطعون فیه الذي قضى بتأكید الأمر المستأنف الذي قضى

أصل  بإیداعالمدعیة الموجود مقرها الاجتماعي بباریس فرنسا "  اندسا نفیسترادینغ " الفرنسیة  

صادر من اتحادیة التجارة للكاكاو وبلندن القرار التحكیمي الدولي وترجمته إلى اللغة الوطنیة ال

" سالینا"الفاصل في النزاع بینها وبین الشركة الجزائریة للصناعات الغذائیة  30082005بتاریخ 

وكذا كل الوثائق والسندات المرتبطة بهذا القرار التحكیمي بأمانة الضبط بمحكمة سطیف بتسلیمه 

ار إلیه أعلاه ممهورا بالصیغة التنفیذیة للشركة نسخة رسمیة من القرار التحكیمي الدولي المش

الفرنسیة، أنه على القاضي قبل مهر القرار التحكیمي الأجنبي بالصیغة التنفیذیة إلزام طالب التنفیذ 

من اتفاقیة  24من قانون إ م إ والمادة  18مكرر 458بقدیم الوثائق المنصوص علیها بالمادة 

  .1التحكیمیةنیویورك الخاصة باعتماد القرارات 

  حكم التحكیم التجاري الدولي الجهة المختصة بالأمر بالتنفیذ: الفرع الثاني

یختص بإصدار الأمر بالتنفیذ حكم التحكیم رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها 

والعبرة بالمكان الموضح في حكم التحكیم، حیث یستلزم المشرع الجزائري أن یتضمن الحكم  2الحكم

تحدید مكان التحكیم والمقصود بالمحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها حكم التحكیم هي 

المحكمة الابتدائیة، ویصدر الأمر بالتنفیذ دون مواجهة بین الخصوم، ولكن یجب على طالب 

  .دع أصل الحكم في أمانة الضبط لدى المحكمة مرفقا بنسخة من اتفاق التحكیمالتنفیذ أن یو 

یتحدد الاختصاص من عدة نواحي، فمن حیث طبیعة المنازعة التي تعرض على القضاء والتي  -

تخرج عن ولایته فهو الاختصاص الولائي، أما من حیث نوع القضایا التي تنظرها كل درجة من 

تصاص النوعي، وأما من خلال مكان تواجدها فهو الاختصاص المحلي درجات التقاضي فهو الاخ

  .في دعوى الأمر بالتنفیذ

  

                                                           
، ص 2017العدد الثاني  رقم المخصص ، والاشكالات التي یثیرها،المجلة الجزائریة للقانون والعدالة، للتحكیم التجاري الدولي  -  1

164 -165. 
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريمن  1035المادة  -  2
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  :الإختصاص النوعي :أولا

تعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر : " من قانون إ م إ  1051نصت المادة 

فیعقد الاختصاص لرئیس المحكمة المختصة وحده لمنح الصیغة " صادر عن رئیس المحكمة 

التنفیذیة للحكم التحكیمي، ویستوي في ذلك ان یكون الحكم التحكیمي التجاري الدولي داخلیا أي 

  . خل التراب الوطني أو أن یكون حكما أجنبیا أي صادرا خارج التراب الوطنيصادر دا

بما أن الاختصاص النوعي من النظام العام یجب اثارته تلقائیا ولو لم یتمسك به الخصوم وفي أیة 

مرحلة كانت علیها الدعوى، فإذا قدم طلب التنفیذ إلى قاضي آخر غیر رئیس المحكمة فلهذا على 

ثیر عدم اختصاصه وإلا كان الأمر الصادر عنه باطلا، ولعل اسناد هذه المهمة إلى القاضي أن ی

رئیس المحكمة یجد سببه في سرعة الفصل، المشرع ربط فكرة سرعة الفصل ورئیس المحكمة 

  .باعتباره القاضي المختص في الأمور المستعجلة

  :الإختصاص المحلي :ثانیا 

لتحكیمي الدولي صادر بالجزائر أو ببلد أجنبي وذلك حسب یجب التفرقة بین ما إذا كان الحكم ا

: " قانون إ م إ  1051/2تواجد مقر الهیئة التحكیمیة مصدرة القرار التحكیمي، إذ نصت المادة 

تعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي أصدرت 

حكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم متواجدا أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها أو م

  ".خارج الإقلیم الوطني

صادر عن المحكمة العلیا في نزاع قائم بین  07/05/2008المؤرخ في  528940القرار رقم 

بألمانیا ضد شركة " نسبور تیكنیكو ر كوك ط" " بلغاریا، وشركة " بلكنار بمباكس صوفیا " شركة 

  .والصیانة جییرمانعتاد التقویم 

القاضي  29/10/2007مجلس قضاء قسنطینة في  قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن

 الاختصاصالقاضي برفض طلبها لعدم  03/10/2005بإلغاء الأمر المستأنف الصادر في 

 268المحلي والقضاء من جدید بعدم الاختصاص النوعي على أساس أنه استنادا لأحكام المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة، فالمجلس ملزم بقرار الإحالة في المسألة التي قطعت فیها  من قانون

المحكمة العلیا، وبذلك فالقرار التحكیمي النهائي الصادر عن محكمة التحكیم الدولي لغرفة التجارة 
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عة والمتعلق بإثبات الاستلام الفعلي لمصنع أو مركب العربات الراف 30/03/1998الدولیة في 

بعین سمارة الذي أنجزته المرجعتین لفائدة المرجع ضدها وبرفع الید  عن الضمانات البنكیة قابلا 

من ذات القانون وبذلك تكون محكمة الخروب  17مكرر 458للتنفیذ بالجزائر طبقا لاحكام المادة 

تصة مختصة محلیا خلافا لما أمرت به ولكنها تبقى حسبما انتهى إلیه قضاة المجلس غیر مخ

من الاتفاقیة الخاصة بتنفیذ أحكام المحكمین والتي تحیل المادة الأولى  7نوعیا على أساس المادة 

المتعلقة بتنفیذ  10/06/1958من الاتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة بنیویورك في 

طلاع على الاتفاقیة قرارات التحكیم الدولیة فیما یتعلق بمراقبة مدى توافر الشروط التي تتطلب الا

وأن ذلك یخرج عن اختصاص القاضي الإستعجال  13/01/1995المبرمة بین الطرفین في 

من  20و  17مكرر 458ذهبت المحكمة العلیا إلى أن هذا التسبیب مخالف لما جاء بالمادة 

قانون إ م إ على اعتبار أن رئیس محكمة الخروب مختص نوعیا دون سوه للبت في مثل هذه 

  2 .ازعات الخاصة بإضفاء الصیغة التنفیذیة على القرار التحكیمي الدوليالمن

أنه وبنفس الشروط تعتبر : " من قانون إ م إ  17مكرر  458یجب التذكیر بمقتضیات المادة  -

رئیس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة اختصاصها .... قابلة للتنفیذ في الجزائر من 

حل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج التراب الجمهوري أو من رئیس محكمة م

وعلیه یكون قضاة المجلس مختصین محلیا ونوعیا، وبقضائهم بعد اختصاصهم نوعیا لم یلتزموا 

ذا فیما یخص تنفي الحكم التحكیمي التجاري ه. صحیح القانون وعرضوا قرارهم للنقض و الإبطال

فإن الاختصاص یعود لرئیس المحكمة التي صدر القرار التحكیمي في  الدولي الصادر بالجزائر،

دائرة اختصاصها، بمعنى أن الاختصاص المحلي یؤول إلى المحكمة الكائنة بدائرة اختصاصها 

الهیئة التحكیمیة مصدر الحكم التحكیمي التجاري الدولي الصادر داخل التراب الوطني، بینما 

ة صدور حكم تحكیمي تجاري دولي بالخارج بالمحكمة محل یتحدد الاختصاص المحلي في حال

  .التنفیذ
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  المطلب الثاني

  قابلیة الأمر بالتنفیذ للطعن 

تعرف طرق الطعن بصورة عامة على أنها عبارة عن الوسائل القانونیة التي أتاح المشرع من 

الصادر ضده خلالها ضمن سقف زمني محدد للمحكوم علیه من طلب إعادة النظر في الحكم 

بقصد إبطاله أو نسخه أو نقضه أو تعدیله سواء تم تقدیم الطلب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم 

الغایة من إجازة الطعن على الأحكام ترجع إلى حرص المشرع على أن . 1أوأمام محكمة الطعن

صحیحة یخرج الحكم القضائي سواء كان صادرا عن المحكمة المختصة أومحكمة تحكیمیة بصورة 

ومطابقة للقانون وأن یحقق العدالة المرجوة من الحكم، وطرق الطعن بالأحكام هي ضمانة تحقیق 

  .2العدالة التي هي جوهر عمل القضاء

وفیها یتم تدارك تالاخطاء التي یمكن أن یقع فیها القاضي وكذلك استدراك الخصوم لما فااتهم 

ونظرا للخصوصیة التي یتمتع بها التحكیم . ىتقدیمهمن أدلة وطلبات أمام محكمة الدرجة الأول

التجاري الدولي على صعید العلاقات التجاریة الدولیة وما تتسم به من سرعة في التداول وحساب 

دقیق للزمن، فإن القانون المقارن في مجال التحكیم قد حرص على أن یكون الطعن بالأحكام 

لذا فقد حرصت . سرعة  واختصار الوقت والجهدالتحكیمیة بطریقة تحافظ على مزایا التحكیم في ال

هذه التشریعات على حصر طرق الطعن بالحكم التحكیمي التجاري الدولي وجعلتها خاضعة 

  .لطریق واحد ألا وهو طریق الطعن بالبطلان

فضلا على أن هناك أنظمة تحكیم لا تجیز الطعن في حكم التحكیم بأن طریق من طرق الطعن 

من هذا النظام على أن حكم ) 24(فقد نصت المادة . رفة التجارة الدولیةومنها نظام تحكیم غ

المحكمین نهائي وأن الطرفین یلتزمان ضمنیا، نتیجة لإخضاع نزاعهما لتحكیم الغرفة بتنفیذ الحكم 

. 3الذي یصدر دون إبطاء ویتنازلان عن مباشرة طرق الطعن التي یجوز لهما التنازل عنها قانونا

طرقالطعن بأحكام التحكیم والحد منها یهدف بالدرجة الأساس إلى ضمان تنفیذ  إن محاولة حصر

                                                           
 .351ص  ،1988 ،جامعة الموصل ، دار الكتاب للطباعة والنشر ، المرافعات المدنیة ،الدكتور آدم وهیب النداوي  -  1
، دراسة الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم التجاري الدولي لبنان، ،الحقوقیةعباس ناصر مجید، ماجیستیر ، منشورات زین  -  2

 .92-91، ص 2001مقارنة قانونیة، الطبعة الأولى، 
 .482- 481 ص الدكتور حسني المصري، مرجع سابق، ص -  3
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سریع هذه الأحكام، إذ أن أغلب التشریعات الوطنیة وكذلك الاتفاقیات الدولیة التي نظمت التحكیم 

  .اشترطت أن یكون الحكم التحكیمي نهائیا لغرض الاعتراف به وتنفیذه

  یذ للطعنقابلیة الأمر بالتنف: الفرع الأول

لما كان المشرع الجزائري یفرق بین التحكیم الداخلي والتحكیم التجاریالدولي، سوف نتطرق للطعن 

  .في أحكام التحكیم في كل منهما على حدا

  :الطعن في أحكام التحكیم الداخلي : أولا 

باستثناء أشرنا فیما سبق إلى أن قانون المرافعات الجزائري یسمح باستئناف حكم التحكیم الوطني 

اتفاق الأطراف على التنازل عن حق الاستئناف في اتفاق التحكیم، بحیث یمكن للأطراف طلب 

میعاد  1033مراجعة الحكم موضوعیا أو طلب بطلانه، حیث حدد المشرع الجزائري في المادة 

رفع الاستئناف في أحكام التحكیم الداخلي، حیث أعطى للأطراف مهلة استئناف حكم التحكیم 

ل شهر من تاریخ النطق به، وفي هذه الحالة یمكن للطرف الذي صدر حكم التحكیم ضده أن خلا

یستأنف هذا الحكم خلال شهر من تاریخ صدوره أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة 

  .اختصاصه حكم التحكیم

مام جهة وهنا یلتزم هذا الطرف بعرض دعواه أمام هذه الجهة فإذا حدث وأن رفع هذه الدعوى أ

  .قضائیة أخرى، فإن هذه الأخیرة تحكم بعدم الاختصاص وإلا كان حكمها قابلا للنقض

كما أجاز المشرع الجزائري الطعن بالنقض في القرارات الفاصلة في الاستئناف حكم، فإذا أصدر 

المجلس القضائي قراره بخصوص استئناف حكم التحكیم فإن هذا القرار وحده دون حكم التحكیم 

ن قابلا للطعن بالنقض بتصریح أو بعریضة أمام أمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر یكو 

  . خلال شهر 1في دائرة اختصاصه القرار موضوع الطعن

وقد أحال المشرع الجزائري فیما یخص الطعن بالنقض في أحكام التحكیم للأحكام المنصوص 

مزایا التحكیم وخاصة السرعة نظرا لما تتسم علیها في قانون المرافعات الجزائري وهذا یتنافى مع 

  .به إجراءات الطعن بالنقض من طول المدة

                                                           
 .والإداریة الجزائريقانون الإجراءات المدنیة من  560المادة  -  1
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على أن أحكام التحكیم غیر قابلة للمعارضة، كما  1032وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

  :یمكن طلب بطلان حكم التحكیم في الحالات التالیة

  .عدم وجود اتفاق التحكیم أو بطلانه أو انقضاؤه -

وجود مخالفة للقواعد خاصة تعیین المحكم، أو تشكیل محكمة التحكیم، حیث أن المشرع  -

الجزائري یشترط الكتابة في اتفاق التحكیم وإلا كان باطلا، كما نص على ضرورة تضمین اتفاق 

تعیین المحكمین أو كیفیات تعیینهم، كما أوجب ضرورة موضوع  –شرط أو مشارطة  –التحكیم 

  .1شارطة التحكیمالنزاع في م

  .اصدار المحكم لحكمه دون التزامه حدود مهنته -

  ).المبادئ الأساسیة للتقاضي( عدم احترام مبدأ المواجهة  -

  .2عدم تسبیب الحكم، حیث استلزم المشرع الجزائري تسبیب حكم التحكیم -

  .عدم تضمین الحكم بیانا بأسماء المحكمین وتاریخ ومكان الحكم -

میع المحكمین أو عدم ذكر رفض توقیع الأقلیة، حیث یستلزم المشرع الجزائري عدم توقیع ج -

وفي حالة وقوع خلاف بین  1029توقیع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین، حسب المادة 

  .المحكمین یجب أن یصدر الحكم التحكیمي بالأغلبیة

أن یشار إلى واقعة الرفض، وفي حالة امتناع الأقلیة عن التوقیع یجب  1026حسب نص المادة 

  .1029حسب نص المادة 

  .عدم تضمین الحكم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم -

  .ألا یتضمن حكم التحكیم بما یخل النظام العام -

  

  

                                                           
 .  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2012 -1008المادة  -  1
 . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2/ 1027المادة  -  2
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  :الطعن في أحكام التحكیم الدولي: ثانیا 

الجزائر وذلك في الحالات أجاز المشرع الجزائري طلب بطلان أحكام التحكیم الدولي الصادر في 

الواردة على سبیل الحصر، والتي یجوز فیها كذلك استئناف الأمر الصادر بالاعتراف وتنفیذ حكم 

كما سبق أن تطرقنا له فیما یخص تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، وهذه . التحكیم الصادر بالخارج

  :ري وتتمثل فيمن قانون إ م إ الجزائ 1056الحالات منصوص علیها في المادة 

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاق تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة،، أو انقضاء مدة  -1

  ).انتهاء میعاد التحكیم( الاتفاقیة 

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون الذي اتفق علیه  -2

  .الأطراف

یخالف المهمة المسندة إلیها أي لم تلتزم بحدود المهمة المنوطة  إذا فصلت محكمة التحكیم بما -3

  .بها بحیث تفصل في ما لم یطلبه منها الأطراف

  .إذا لم تحترم مبدأ المواجهة -4

إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب حیث أن المشرع  -5

  .الجزائري یشترط تسبیب الأحكام

  .1التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي إذا كان حكم -6

  قابلیة الأمر الرافض للتنفیذ للطعن: الفرع الثاني

عندما یصدر القاضي أمرا برفض الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الدولي، فإن هذا الأمر یمكن أن 

یكون :        " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1055یطعن فیه بالاستئناف بحسب المادة 

رع ، وقد سكت المشرع المش"الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف 

                                                           
، دار هومة للطباعة المدنیة والإداریة والقانون المقارن تءاالإجراوفقا لقانون ، التحكیم التجاري الدوليلزهر بن سعد،  -  1

 .392-389والنشر والتوزیع، الجزائر، ص 
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عن تحدید الحالات التي یستأنف فیها هذا القرار القاضي بالرفض، حیث ترك المجال مفتوحا 

  .1لطالب الاعتراف أو التنفیذ، فكل الأوجه جائز توجیهها ضد الأمر

تكون الأوامر الصادرة عن الجهة القضائیة المختصة برفض الاعتراف والتنفیذ محل استئناف أمام 

له رئیس المحكمة الذي أصدر الأمر برفض الاعتراف أو التنفیذ طبقا المجلس القضائي التابع 

یرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال : " من قانون إ م إ والتي تنص 1057لنص المادة 

  .2"أجل شهر ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة

 

                                                           
 تخصص خاص ،، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري،دور القاضي الوطني في مجال التحكیم الدوليطاهر حدادن،  -  1

 .127، ص2012تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .26ص ،  المرجع السابق ،كمال علیوش قربوع -  2
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حقق إلا عن طریق تإذا كانت الرقابة القضائیة على الأحكام التي تصدرها المحاكم الرسمیة لا ت

الطعن في الأحكام أمام درجة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم و بالتالي فهي 

و التي تهدف إلى الحفاظ على الجوهر السلیم للحكم ,تتحقق عن طریق تصحیح الحكم ,رقابة

تتمیز الرقابة التحكیم  و,أي أنها تغطي عملیة التحكیم كلها _ المحكم و تنفیذهحتى صدور حكم 

لا _ علاجي _ فان كانت هذه الأخیرة ذات طابع موحد, على الرقابة على الأحكام القضائیة

فان الرقابة القضائیة على التحكیم ذات طابع , تتحقق إلا بعد صدور الحكم و طلب تصحیحه

وتهدف في هذا الجانب إلى , رقابة سابقة على صدور حكم التحكیم  ,مزدوج فهي من ناحیة 

حرص الأطراف على سلامة التحكیم لرفض تنفیذ الحكم و حرص المحكم في ذات الوقت على 

وكذلك حرص المشرع على فعالیة أحكام التحكیم حتى لا یكون التحكیم مجرد , تحري الدقة

  .مرحلة أولیة تسبق اللجوء إلى القضاء

وتهدف في هذا الجانب إلى ,فهي رقابة لاحقة على صدور حكم التحكیم,ناحیة أخرى  و من

و رفض تنفیذه عن طریق الطعن فیه بالبطلان أمام الهیئات القضائیة  الحكم الناشئ إلغاء

  .للدولة 

أن القضاء هو صاحب الولایة العامة في كافة النزاعات و یتمتع في ذات الوقت بالدوام و 

سلطة عامة من سلطات الدولة لا ینهض بها إلا القاضي الذي یمثل  الحصانة، فهوو الاستقرار 

  1.یصدرهاالدولة من خلال الأحكام التي 

  

  

  

  

  

  

  

                                       

حیث یتم نظر النزاع أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم و لیس , باستثناء المعارضة في الحكم و التماس إعادة النظر   1 -

  .أمام المحكمة الأعلى
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  الأول المبحث

 التجاري الدولي التحكیم حكم على الرقابة في المختص القاضي سلطة

في   القضائیة السلطات من تعد لا بدورها والتي التحكیم هیئة من المحكم حكم یصدر

   .ودائمة أصلیة الدولة و بالتالي لیس لها ولایة قضائیة

 أحكام عن تفرقها التي الخصوصیات ببعض تتمیز عنها تصدر التي الأحكام أن كما

 بعد المحكمین أحكام على القضائیة الرقابة اعمال ضرورة الخصوصیات هذه بین ومن المحاكم

 .  صدورها

 لكي التحكیم على القاضي رقابة مدى في والوطنیة الدولیة القوانین معظم تختلف حیث

 الحكم تقدیم في و منها تصبح للقاضي السلطة  للشروط، الحكم استفاء و ، نفیذهات یقرر

 . 1ة بالنزاعالخاص التفصیلات في النظر إلى أحیانا یصل وقد التحكیمي

 رقابة الدولي التحكیم على رقابته یمارس القضاء فإن ئريزاالج التشریع یخص فیما أما

 ئر،زاالج في تنفیذه دراالم الدوليالتحكیمي  حكم وجود من التأكد على تقتصر خارجیة شكلیة

 حجیة لثبوت لیس ضروریة  الرقابة هذه إن علما الدولي العام النظام مع متعارض یكون لا وان

   .التنفیذیة بالصیغة الحكم للإظهار  تتطلب  هي وإنما الدولي التحكیم لحكم فیه المقضي الأمر

 وتدعیمه مساندته و منه القضاء موقف على الأول المقام في التحكیم فاعلیه تتوقف

 القانونیة، للحدود المحكمین التزام ضمان و ءاتاالإجر  مسارل السلیم التدخل و التحكیم، لعملیة

 . والتعاون الانسجام من راقد یفترض ما وهو المشاركة، أساسها التحكیم و المحاكم بین فالعلاقة

 المصري القضاء أن نجد المجال، هذا في الصادرة المصریة النقض أحكام راءوباستق

 یتضح وإنما حة،راص ذلك النقض محكمة تذكر لم وإن ،التحكیم على الرقابة تدعیم إلى یمیل

 حالة في عزانللتنظر  أصلا المختصة المحكمة تعین على تنص التي الأحكام خلال من ذلك

  2.  عزلهم أو مهامهم أداء عن تخلفهم أو تعینهم عدم

                                       
  .365فوزي محمد سامي، المرجع السابق،ص   1
، 1999الثلاثون العدد الأول و الثاني،، السنة الحادیة و الرقابة القضائیة على التحكیم، مجلة القضاة المصریةصالح جاد ،  2

  .328ص 
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 المعارضة أو البطلان ىدعو  طریق عن إلا تختلف لا الرقابة تلك أن الغالب كان وإذا

 .المحكمین أحكام تنفیذ في

 طلب في للفصل القاضي یتصدى أن قبل التحكیم حكم على ةیالنص الرقابة تكمن و

 عزاالن قابلیة من ویتحقق التحكیم حكم قبةار م علیه یتوجب رفضه، أو بقبوله سواء بالتنفیذ الأمر

 .وسیرورته التحكیم حكم میةاإلز  من تحققه إلى بالإضافة التحكیم

 المادة الثانیة عشرة( 1959یونیه /حزیران 7في اتفاقیة نیویورك  من المادة نص خلال من

 أنها غیر ،الأجنبي التحكیم حكم تنفیذ لإمكانیة ایجابیه شروطا تضع لم ةالاتفاقی هذه إن نلاحظ

 على دلیلا علیه المحكوم قدم إذا الحكم تنفیذ و الاعتراف رفض بإمكانیات خرجت المقابل في

 .التحكیم  حكم نیویورك اتفاقیه تنفیذ رفض في ةالمذكور  الحالات من ةحال توفیر

 یجب التي الشروط بینت التي المشرع الجزائري اعتمد على التشریعات بخصوص أما

 الإجراءات قانون من 87 ةالماد بنص وذلك الدولي، التحكیمي الحكم و التنفیذ للاعتراف توافرها

  .الإداریة و المدنیة

  لالأو المطلب

 الأمر في الرقابة و صورها القاضي سلطة أساس

 كبیر بشكل تؤثر والتي التحكیم،أحكام فعالیة  مدى تبین التي المسائل منتعتبر 

 .ه نجد علی المتقاضین إقبالمدى  النظام هذا ةفعالی على ومباشر

 بشرى عمل كونه الدولي التجاري التحكیم أحكام في ةالمراجع باب فتح ةضرور   

 التحكیم أحكام إخضاع ةالضرور  من كان لیته  .والخطأ السهو من یخلو لا إنسان عن صادر

 المحكمین ونمساوي یتضرر الذین المتقاضین لحقوق حفاظا مراجعتها بقصد فیها، للطعن

 فقط ،إلیه اللجوء من والغرض التحكیم أحكام في الطعن طرق في التوسع عدم،  وأخطائهم

 الخصومات الجزائر تنظیم من یحتویه بما القضاء عن البعد التحكیم، إلى لجوءهم ةالخصوم

 ةالسری جو في مختصین محكمین طریق عن بینهم الناشئ النزاع فض غیةبأمامه  ترفع التي

 كان إذا انه هي ما الشأن، هذا في الأولى المسلمة ستبدو تبدأ هنا من المحاكم أجواء عن بعیدا

 أمكن، ما الطرق هذه حصر ینبغي انهإلا  التحكیم أحكام ضد الطعن باب فتح الواجب من
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 بین التوازن یتحقق ،وبهذا إلیه اللجوء من والغرض النظام بهذا ةالخاص ةللطبیع  ةمراهق

 .  1السابقین الاعتبارین

 التحكیم أحكام تخضع أن یجوز لا انه وهي هامه ةنتیج ةالمسلم هذه عن ویتفرع

 القضاء أحكام لها تخضع التي الطعن طرق لنفس الدولي التجاري التحكیم مجال في وخاصة

  .وخصائصه تتماشىة خاص طرق الدولي التجاري التحكیم لحكم تقرر أن ینبغي وإنما

 ةالرقب في الأمر في القاضي ةسلط أساس :الأول الفرع

 یتولى من هو المختصة ةالمحكم رئیس أن ضحتت 1051 / 2 المادة نص خلال من

 الرقابة یمارس أن القاضي على ذلك قبل لكن رفضهأو  الطلب بقبول القاضي الأمر إصدار

  .طبیعتها؟ هي وما الرقابة هذه حدود هي فما الطلب هذا على

 في أولا القاضي به یقوم الذي العمل ةطبیع من الأمر یقتضي السؤال هذا على الإجابة

 لا التحكیم حكم بتنفیذ الأمر إن ، 3 وقضاء ، 2 فقها الغالب الرأي و ةالحساس ةالمرحل هذه

 ةالولائی رمالأوا إصدار في ةالعام للقواعد وفقا یصدر وبالتالي ةالقضائی ةالخصوم طابع یأخذ

 .والإداریة ةالمدنی الإجراءات قانون من 312 إلى 310 من المواد في علیها المنصوص

 وإذا ، 4 بینهم ةالمواجه إجراءات عن ثم ومن الخصوم، عنالبعد  في القاضي فینظر

 استخلاص إلى یؤدي ذلك أن ارتأى إذا التنفیذي ضده المطلوب یستدعي إن القاضي من كان

  5.  واستكمالها المعلومات بعض

 كان وإلا الأمر اقتضت التي الأسباب ذكر یجب صدوره سبق لأمر مخالفا كان إذا

 اتیالمجر  لنفس یخضع لا الدولي التحكیمي الحكم تنفیذ أن تبین وهكذا ، 6 باطلا الجدید الأمر

                                       
لقاهرة، لسنة ا، دار النهضة العربیة، و أنظمة التحكیم الدولیة 1994لسنة  27التحكیم طبقا للقانون رقم أحمد السید صاوي،   1

  .217، ص 2002
  .487، ص 2002، دار الشروق، القاهرة، مصر،موضوعة التحكیم التجاري الدوليخالد محمد قاضي،   2

  . 156، ص 2006،  01في المجلة القضائیة العدد ،الصادر  311816قرار المحكمة العلیا ملف رقم  3 
، أطروحة دكتورة ، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، القرار التحكیمي و طرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائرخلیل بوصنوبرة،   4

  .138، ص 2008- 2007قسنطینة، الجزائر،
  .138، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیةدي، أحمد هن  5
  .107المرجع السابق، ص خلیل بوصنوبرة،    6
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 رئیس من أمر بموجب تكون الأولى إذا الأجنبیة ةالقضائی الأحكام نفس لها تخضع التي

 تعطى لا أخرى قوانین وهناك ، 1 ةقضائی ىدعو  رفع طریق وعن فتكون الثانیة أماة المحكم

 التنفیذ طالب : الطرفان یحضرها جاهیة و بمحاكمة إلا التحكیمي للحكم ةالتنفیذی ةصیغ

 .  2الطرفین النظر وجهة إلى تستمع فالمحكمة تاليالوب ضده، التنفیذ والمطلوب

 :الأسلوبین بین بالتنفیذ الأمر بنظام تأخذ التي الدولة وتتراوح

و  سلطة بمقتضى القاضي یكون المراجعة أسلوب في بةاالرق وأسلوب المراجعة أسلوب

 تتبع نظام وهذا جدیدة طلبات یقبل أن له كما الأجنبي الحكم یعدل أن يالوطن للقاضي یمكن

 یصعب كما تماما، الأجنبي الحكم یمر لأنه عنه عدلت ثم للبدایة في الفرعیة النقض محكمة

 مع انسجامه عدم جانب عن بعیدة ظروف في یخوض الذي الوطني القاضي على المهمة

 فكرة مبناه سیاسي أساس على یتركز الأسلوب هذا أن وواضح ،  3الدولیة التجارة مقتضیات

 4.  السیادة

 الشروط من القاضي یتیقن وفیه العالم دول في انتشارا الأكثر وهو الرقابة أسلوب أما

 .الخارجیة 

 قد التحكیم إنهائه من التحكیم ةاتفاقی وجود من التثبت عند تقف الشكلیة الرقابة فهذه

 انه أو ةالتعاقدی أو ةالقانونی ةالمهل ضمن الصادر الحكم وأن قین،یالفر  لإرادة وقف شكلت

 .  5القانون علیها نص التي ةاللازم البیانات یتضمن

 یجوز نزاعهما موضوعا یكون وان الدولي العام النظام ةمخالف عدمة مراعا ینبغي كما

  .6 والتنفیذ للتحكیم ةالقابلی بالتحكیم، فیه یفصل ان

  

                                       

.56، ص 2004، دار هومة، الجزائر، تنفیذ الأحكام الأجنبیةشریفة ولد الشیخ  1  
  .378عبد الحمید الأحداب، المرجع السابق، ص  2
  . 80المرجع السابق، ص ، ، احمد هندي3
  .84المرجع السابق، ص شریفة ولد الشیخ، 4
  .378عبد الحمید الأحداب، المرجع السابق، ص  5

.64 – 63المرجع السابق، ص ،احمد هندي   6  
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 قابلیه عدم فكره الضیق التفسیر على ینصب ما مبدأها حصح هل الدول بعض 

 1.  مالتحك

 فبناء .الاستثناء وقاضي التنفیذ قاضي دوربین  میز قد الجزائري المشرع أن ویلاحظ

 اجل من وذلك الأطراف بین مواجههال  یمنع خلاله من والذي بالتنفیذ الأمر أسلوب إتباع على

 أراد المشرع أن القول یمكن وعلیه البطلان أسباب أو حالات أو مضمون حول نقاش إثارة

 .الاستئناف ةمحكم أمام لأسبابل و الحالات هذه فحص على  تركیزال

  2ادعیه ما على الدلیل یفتح أن التنفیذ تمنع   1958 نیویورك الاتفاقیة هذه إن كما

 التحكیمي الحكم بطلان عن بالاستئناف الطعن مرحله في إلا یكون لا فیه شك لا مما وهذا

  .الواردة في الفقرات السابقة تصحیح الأخطاء إعادة .الخصوم بین مواجهه فیه تكون حیث

 به مصاب یكون أن یجب بالرفض القاضي من الصادر الأمر ، إن  البعض ویرى

 1051 / 2 المادة في جاء ما وفق محدودة صلاحیات من القاضي لهذا مالي باعتبار وهذا

 منتقدیه هو الواقع في انه ،إلاالأمر هذا على ةصراح ینص لم الجزائري المشرع أن من بالرغم

 الأمر هذا على یوم رقابه الاستئناف القضاة یمارس لكي الأولى ةبالدرج القضائي العمل ةطبیع

 یشترط لا تنفیذ دعوى بالتي الأمر آن وطالما ةالقاعد من الاستثناء یمثل الرفض ثمان ةالمسبب

 ةالمسال هذه أفراد من مانع فلا هذا ومع ذلك خلاف یكون بالرضا الأمر فان وسبب یكون أن

 .الفرنسي  المشرع فعل ما غرار على الصالحین من

  .إلیه  المقدم طلبال الشأن هذا في القضاء ةالسلط عرفنا إن وبعد

 الرقابة في ة قاضي الأمرسلط صور :الثاني لفرعا

 بقبول امرأ یصدر إن إلا له لیس التنفیذ و الاعتراف طلب في القاضي ینظر أن بعد

 .الأمر هذا استثناء للمعتمر یمكن انه على برفضه، أوامره الطلب

  

  

  

                                       

.529حفیظة السید الحداد، المرجع السابق،ص   1  
  .28المرجع نفسه، ص   2
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 وتنفیذ الاعتراف بقبول أمر صدور ةحال :أولا

 القاضي أن ذلك التحكیم، حكم بعدالة إقرار لیس تنفیذ أو بالاعتراف الأمر صدور إن

 الحكم بهذا الاعتراف هو ذلك على ةالمترتب الأثر و مطلقا، النزاع موضوع في ینظر أن له لیس

  1. أخرى ةجه من ةالتنفیذی ةالقو  هي ومن جهة من

 حكما الحكم هذا كان لو حتى ةتنفیذیة قو  أیة صدوره عند التحكیم لحكم لیس انه ذلك

 باعتباره ویعامل ةالتنفیذی ةالصیغ علیه تضع لأنه صالحا التحكیم حكم تنفیذ أمر ویكون .  بإلزام

 ةبصیغمهورة م ةالرسمی ةنسخ الضبطأمناء  رئیس ویسلم 2.  بمقتضاه تنفیذه یتم تنفیذي سند

  4 التحكیم لحكم ةالتنفیذی للقوه شكل ةالتنفیذی ةالصیغ.  3یطلبه من التحكیم حكم من ةتنفیذی

 وتنفیذ اعترافا هل بالرفض أمر صدور حاله :ثانیا

 ، 6حجته من ینال فالذي ، 5التحكیمي الحكم ةحجی من التنفیذ أمر صدور عدم ینال لا

 توقیع یمكن انه إلا ةالحال هذه في الجبري التنفیذ یمكن لا انه من بالرغم ببطلان حكم صدور هو

 سند الدائن بید یكن لم لو الحائز الحجز هذا أن ذلك التحكیم حكم إلى استنادا التحفیظ الحجز

 7.  تنفیذي

 ما فیها جاء التي داریةالا و ةالمدنی الإجراءات قانون من 1055 ةالماد نص خلال ومن

 :الآتي القول یمكن "للاستئناف قابله الاعتراف برفض القاضي الأمر یكون ":یلي

 النظر بعض بالرفض القاضي الأمر على الاستئناف إمكانیة شارع نحم 

 .الدولي التحكیمي الحكم صدور كمان

                                       
  .108المرجع السابق، ص  خلیل بوصنوبرة، 1
  .108، المرجع السابق، ص ، أحمد هندي 2
  .1054المجال بموجب المادة 1036المادة  3
  .110المرجع السابق، ص  أحمد محمد حشیش، 4

. 116المرجع السابق، ص ،احمد هندي  5  
الحكم، أما وفي هذا الصدد لا ینبغي الخلط بین حجیة حكم التحكیم وفوقه التنفیذیة، وذلك أن الأولى متحققة من تاریخ صدور  6

الثانیة لا وجود لها إلا بعد استنفاذ إجراءات التنفیذ من إیداع إلى حین وضع الصیغة التنفیذیة على حكم التحكیم أو صورته، كما 

تختلف أیضا من جهة أن الحجیة تشمل جمیع  أنواع الأحكام سواء كانت منشئة أم تقدیریة أم إلزامیة، بینما القوة التنفیذیة لا تصلح 

  ).34 – 33ص أحمد محمد حشیش، مرجع سابق، ص (من الأحكام التحكمیة الإلزامیة إلا
  .115احمد هندي، المرجع السابق، ص  7
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 إلیه اشرنا كما الاعتراف او للتنفیذ الرافدین العمري تسببها إلى یتطرق لم كما 

 .سابقا

 مده انقضاء بعد الجبري التنفیذ إجراءات یباشر يالتحكیم الحكم في له المحكوم والطرف

 الحكم موضوع یكون أن یجب و علیه المحكوم إلى القاضي من الصادر الأمر تاریخ من شهر

 بناء او ةبضاع بتسلیم إلزامي كل ، 1حقال بتنفیذ لزامام الجبري للتنفیذ قابلا یكون الذي التحكیمي

 الحكم یغیر الحق بتنفیذملزما  لیس التحكیمي الحكم موضوع كان إذا وعلیه غیره او مصنع

 اختصاص وعدم ملكیه في ةالتحكمی الدعوى برفض الحكم كما الجبري للتنفیذ قابل غیر التحكیمي

 . 2المحكم

 هو والاعتراف، التنفیذب أمر منحت التي تلك أو التنفیذ أمامها باشری ةالمحكم رئیس فإن

 ةالضرور  اقتضت إذا التحكیم لحكم  المعجل بالنفاذ یأمر ان للقاضي ویمكن فیه النظر یتولى من

 بالنفاذ المشمولة الأحكام بخصوص المعجل النفاذب المتعلقة القواعد تطبق ةالحال هذه وفي. ذلك

  .3المعجل

 حكم كان إن الأمر هذا على بالاستئناف یطعن أنإما  بالتنفیذ مرللأ و للطرف الرافض

 المادة في محدده حالات في بالاستئناف الطعن ویكون الجزائر خارج اصادر  الدولي التحكیم

 كان ان التحكیمي الحكم ببطلان یطعن إن وإما ،والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 1056

 صدور قبل حتى التحكیم حكم بطلان في یطعن ان لهالأخیرة  الحالة هذه وفي الجزائر في درصا

 .  4التحكیمي الحكم تاریخ لأمرا بالتنفیذ الأمر

 القاضي من ةالصادر  الأوامر استئناف :ثالثا

 الاختصاص دائرة في بالتنفیذ الأمر صدر الذي القضائي المجلس امأم الاستئناف یرفع

 .  5الأمر هذا تسلیم تاریخ من شهر خلال یكون

                                       

   73، صالسابق المرجع 1 
  .74، ص  السابق المرجع  2
  یضغط على العوان.الجزائري  المدنیة و الإداریة الإجراءاتقانون من  1037المادة   3
  .الجزائري  الإجراءات المدنیة و الإداریة قانونمن  1059المادة  4
   .65المرجع السابق ص كمال علیوش قربوع،  5
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 كانذا إ ةالمختص ةالمحكم رئیس عمل على طرافلأا بخصوص تهرقاب المجلس ویمارس

 حالات توافر یفعل أن وله یتجاوزها، لم و حدودها في ظل وانه قیام أحسن له ةالمخول ةبمهم قام

 .القاضي أمر من ضوالمعتر  ذلك اثبت طالما جمیعا ببطلان الطعن

  : نلخص هذه في حالتین 

 الأمر بتأیید افصل فإذا التنفیذ أو الاعتراف أمر على مرتبه الاستئناف كان اذا :الأولى الحالة

 إلغاء هذا ویعني الاستئناف قبل ماذا أما .التنفیذ جراءاتإ مباشره لصالحه ةللمحكم یحق المستأنف

 .التنفیذ أو الاعتراف طلب ضالرف ةبمثاب یعد وبالتالي فیه المستأنف الأمر

 قبول فیكون أو التنفیذ الاعتراف برفض أمر على منصب الاستئناف كان إذا :الثانیة الحالة

 ةالصیغ الأول الأمر الإظهار إلا المستأنف على وما التنفیذ أو بالاعتراف بمثابة الأمر الاستئناف

 1 التحكیم حكم تنفیذ رفض یعني فهذا الأول التأید حاله في أما و.التنفیذ إجراءات ةومباشر  ةالتنفیذی

  الثاني المطلب

 حدودها  و الرقابة سلطة قاضي الأمر في  نطاق

 أو الصیغة اعتراف بتحویل الأمر یرفض المعنیة إیراد أسباب على یعمل التحكیم قد

 فان أجنبیة او وطنیه كان إذا فیها ،الحكم هذاة صف على النظر رفبص، التحكیمي الحكمة التنفیذی

 أسباب إیراد و الطلب نظر فیه یتم الذي للإجراءات كان إذا عما المناسبة هذه في یطرح سؤال

 على ةالرقاب الأمر القاضي سلطة نطاق على ایؤثر  أن امنهأش من الأمر إصدار لرفض معینه

 الرقبة؟ في الأمر القاضي سلطه النطاق على الإجراءات من هذا ةللطبیع سهل التحكیمي الحكم

 في الأمر ةسلط على محدود اثر والتنفیذي الاعتراف لرفض ةمعنی أسباب إیراد یعتبر وهل

 .بة؟االرق

 النطاق فیه التطرق یتم الأول الفرع الفرعین خلال من علیه یجیب أن سنحاول ما هذا

 يالقاض السلطة الحدود إلى خلال من التطرق سیتم الثاني الفرع ، الرقابة في الأمر القاضي سلطه

  :الأتي النحو على الرقابة في الأمر

  

                                       
، ملتقى وطني حول تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة في »طرق الطعن في أحكام التحكیم طبقا للقانون الجزائري «حوریة یسعد ، 1

  .393، ص 2010افریل  21،22ئر، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزا
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 الأمر في الرقابة  القاضي سلطة نطاق :الأول عالفر 

 قانونیا مخولة سلطة وكأي التحكیمي، الحكم على الرقابة في الأمر القاضي سلطة إن

 ولائیا عملا یمارس القول سبق كما فهو یمارسه، الذي العمل طبیعة هو فیه، تعمل نطاق من لابد

 .تدقیقا الطلب في ینظر أو

 تحكیمي حكم هو إلیه المقدم المستند من بدایة الرقابة الأمر القاضي على فیجب وهكذا،

 بتخویل الأمر إصدار إمكانیة عدم ذلك، یعنیه وما ، 1آخر قانونیا عملا ولیس الصحیح، بالمعنى

 أن یجب فالعمل للرأي، إبداء مجر أو خبیر تقریر في یمثل بل التنفیذیة الصیغة أو الاعتراف

 للتنفیذ قابلا الوقت نفس في ویكون منها، لجزء أو للمنازعة حد یضع الحكم، مظهر له یكون

 لشروط الحكم استفاء من القاضي یتحقق كما ،  الجبري

 أو للقانون تفسیره صحة و سلامة أومة ما انتهى إلیه ءأو تقدیر صحة أو بطلان، أو ملا

 التعدیل تهرقاب  ممارسة عند یقوم إذ أو المنطوق، مع تناقضها أو العلل كفایة عدم أو ، 2 الوقائع

 جهة -بیانه سبق كما -الأحوال من بحال یعد لا الأمر فالقاضي حیثیاته، تكمله أو الحكم في

 المجلس قضاء اجتهاد من یظهر ما هذا الحكم، ببطلان الطعن بنظر مختصة جهة ولا استئناف

  . )05/08(قانون صدور على السابقة القانونیة المقتضیات ظل في الأعلى

 الموضوع في ینظر أن من ، ةمالمحك رئیس  الأمر الرأیین على یحظر أنه على مناسبة

 للتشكیلیات احترامه و العام للنظام التحكیمي الحكمخزف  عدم من التحقق حدود في إلا المنازعة

  3المطلوبة

                                       
  .491فتحي الوالي ، مرجع سابق، ص  -  1

تصدیر عن مركز الدراسات القانونیة و القضائیة ظ  مجلة القضاء و التشریع،،  طرق الطعن في التحكیم الداخليرشید الصباغ، -

  .45، ص1955، ماي 5وزارة العدل التونسیة، السنة السابعة والثلاثون، العدد 
  .295،ص 1999، دار النهضة العربیة،2، طالتحكیم التجاري الدوليمحمود مختار بریري،   2
لئن كانت سلطة المحكمة في ما یتعلق بمنح صیغة تنفیذیة تتمحور حول التأكد من  :"جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى  3

أن تتجاوز ذلك إلى النظر في الموضوع الذي فصل  كون المقرر التحكیمي غیر منسوب بالبطلان وغیر مخالف للنظام العام دون

فیه المحكمون، فان التحقق من عدم مخالفه المحكمین للمقتضیات اشرف التحكیم مجاوزة محدود إلى مازال غیر متفق علیه من 

الصادر  912قرار (طرف المتعاقدین او من صمیم سلطة في المحكمة بان هذه الحالة تندرج ضمن أسباب بطلان مقرر التحكمي 
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 القاضي إصدار التحكیمي، الحكم في تعدیلا حال بأي یعد لا أنه ملاحظة، یجب ما غیر

 لا القاضي فإن آخر، وبعبارة .الحكم من الجزء التنفیذیة الصیغة أو الاعتراف بتخویل أمرا الأمر

 الأمر یرفض أن بأكمله،أو التحكیمي للحكم التنفیذیة الصیغة أو الاعتراف بتخویل یأمر أن یلزم

 من أجزاء عدة أو ،لجزء أمره یصدر أن یملك إنما كلیا، التنفیذیة الصیغة أو الاعتراف بتخویل

 لا التي هي فقط الحكم أجزاء بعض تكون أن شریطة أجزائه، لباقي الأوامر إصدار ویرفض الحكم

 باقي دون العام للنظام مخالفا الحكم صدر مما جزاء كان لو كما تنفیذها، أو بها الاعتراف یجوز

 إما البعض، بعضها عن الحكم أجزاء فصل إمكانیة مدى على متوقفا یبقى ذلك أن على الأجزاء،

 إصدار لرفض مضطرا نفسه یجد سوف القاضي فإن للتجزئة، قابلة غیر الحكم أجزاء كانت اذا

  .  1التحكیمي للحكم التنفیذیة الصیغة أو الاعتراف بتخویل الأمر

 بین صلح أجزاء تبین ما له قدم إذا ما حالة في أیضا تنفیذ الأمر القاضي سلطة و إن

  .  2التحكیمي الحكم عند بالبطلان طعنإقامة  أو الأطراف

 هذا بأن مبرره یجد  ،بیانه السالف النحو على الأمر القاضي سلطة تحدید أن ریب ولا

 المقضي يءالش حجیة على حائز لحكم التنفیذیة الصیغة أو الاعتراف بتخویل أمره یصدر القاضي

 تعرض ولا الطرفین، بین مواجهة غیر في أمره ویصدر فیها، البث تم التي المنازعة بحدود فیه

 ویلحبت الأمر طلب موضوع التحكیمي الحكم فقط بل الطرفین، مستندات الأساس في علیه

 اللغة إلى المستندین لهذین ترجمة مع التحكیم، اتفاق من نسخة مع التنفیذیة الصیغة أو الاعتراف

 الأمر للقاضي فالسماح ذلك على علاوة أجنبیة، بلغة صادرین كانا إذا ما حال في العربیة

 .الأطرف  إرادة إصدار شك بدون یتضمن التحكیمي الحكم بمراجعة

 فحص تقتضي خارجیة رقابة فهي حد، أبعد إلى محددة الأمر قاضي رقابة فنطاق وهكذا،

 أو الاعتراف بتخویل الأمر إصدار شروط تخلف عدم من والتحقق شرعیته، من للتأكد الحكم

 لا الأمر بإصدار المختص والقاضي ،تحقیقیه رقابة كونها عن تعدو لا الرقابة فهذه الصیغة،

                                                                                                                               

 2010 2نشره قرارات المجلس المختصة الغرفة التجاریة سلسلة ). 2009/ 3/3/ 896في الملف عدد  2010ینایر  28بتاریخ 

  .الجزء الخامس 

1 Fauchard .P. Gallimard .E et Gvldman, B : « traité de l’arbitrage commercial international : lilec , 
1996,1575.p.914  وارد في قائمة المراجعغیر  

 .140مرجع السابق ص أمال أحمد الفزایري،   2
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 قواعد له الأخیر الطعن وأن خاصة الحكم، ببطلان الطعن بنظر مختصة جهة حال بأي یعتبر

 .به خاصة

 الصیغة أو الاعتراف بتخویل الأمر إصدار لإجراءات الحضوري الغیر للطابع فنتیجة،

 . یقتضي ذلك فإن التنفیذیة،

 مرغوب غیر أمر شك بدون یعد واسعة سلطات الأمر القاضي منح أن ، القول وصفوة

 التي الخلافات إلى الشكلیة، الرقابة باسم الموضوع إلى والدخول الهوى إلى به ذلك یؤدي فقد فیه،

 من آخر جانب یعتبره قد شكل بأنه البعض إلیه ینظر فما والموضوع، الشكل مفهوم حول تظهر قد

  1. عالموضو 

 الرقابة في الأمر القاضي سلطة حدود :الثاني الفرع

 محل، ةممحك رئیس أو اختصاصه دائرة في التحكیم حكم صدورب المحكمة رئیس یختص

 أن الأمر القاضي على ویجب .التنفیذ أمر بإصدار الوطني خارج الإقلیم وقع یمكالتح مقر كان إذا

 :التالیة المسائل من یتأكد

 التعاقدیة من أنسخة أصل وكذا التحكیم حكم من نسخة أو أصل یداعإب قام التنفیذ طالب إذ 

 .التحكیم

 سابقا إلیها المشار بالمستندات مرفقا طلبا یقیم أن. 

 الشروط، تلك تقتضي بالتنفیذ، الأمر لاستصدار الأساسیة الشروط توافر من یتحقق إذ یجب 

  .الجزائر في الدولي العام النظام یخالف . ما التحكیم حكم یتضمن ألا

 من عادلا فیه فصل ما كان إذا وما النزاع موضوع في یبحث أن القاضي حق من ولیس

 .عدمه

 غیر وأنه على یقتصر بالتنفیذ الأمر إصدار عندالأمر  القاضي دور فان لذلك، وتبعا

 إصدار في الجدیدة الدعوى أو المراجعة بأسلوب یأخذ ولم الجزائر، في الدولي العام لنظام مخالف

 .بالتنفیذ الأمر

 دون بالرفض، الأمر استصدار أو بالتنفیذ الأمر بإصدار القاضي سلطات إذا وتنحصر

 .إلغائه أو بتعدیلیه یقوم كان التحكیم، بحكم المساس

                                       

228أمال أحمد الفزایري، مرجع السابق، ص   . 1  
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  .بالتنفیذ الأمر بموجب إلا التحكیم حكم تطبیق یجوز لا فإنه ذلك، على وترتیبا

  المبحث الأول 

  :سلطة محكمة الطعن في الرقابة و أثر الحكم الصادر فیها  

د صدر القرار من المحكمین و هو یحمل معه سببا من الأسباب التي تجعله باطلا ، و بالتالي 

یصبح كأن لم یكن ، وهي أسباب قد تتعلق بعقد التحكیم ، أو بأشخاصه ، أو قد تتعلق بإجراءات 

  . 1التحكیم أو مخالفة النظام العام أو لأسباب تتعلق بحكم التحكیم ذاته 

  المطلب الأول 

  :طة محكمة الطعن في الرقابة على حكم التحكیم سل 

لما كان المشرع الجزائري بفرق بین التحكیم الداخلي و التحكیم التجاري الدولي ، فسوف تتطرق 

  .للطعن في أحكام التحكیم في كل منها على حدا 

   : التحكیم التجاري الدولي  الأمر حكمتحویل محكمة الطعن سلطة القاضي : الفرع الأول 

ذا الفرع إلى الطعن في احكام التحكیم الداخلي و الطعن في أحكام التحكیم هو سنتطرق في 

  : الخارجي 

میعاد رفع الاستئناف في أحكام التحكیم ) 1033( حدد المشرع الجزائري في المادة     

الداخلي ، حیث أعطى للأطراف مكنة استئناف حكم التحكیم  خلال شهر من تاریخ النطق به ، و 

هذه الحالة یمكن للطرف الذي صدر حكم التحكیم ضده ، أن یستأنف هذا الحكم خلال شهر  في

من تاریخ صدوره ، أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكیم ، و هنا 

یلتزم هذا الطرف بعرض دعواه أمام هذه الجهة ، فإذا حدث و إن رفع هذه الدعوى أمام جهة 

  .، فإن هذه الأخیرة تحكم بعدم الاختصاص و إذا كان حكمها قابلا للنقض قضائیة أخرى 

                                       
، وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و القوانین المقارنة ، دار هومة ، للطباعة  التحكیم التجاري الدوليلزهر سعید ،  -  1

  .379و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ص 
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المشرع الجزائري فیما یخص الطعن بالنقض في أحكام التحكیم للأحكام  أحالو قد   

المنصوص علیها في قانون المرافعات الجزائري ، فهذا ما یتنافى مع مزایا التحكیم ، خاصة 

  .اءات الطعن بالنقض من طول مدة السرعة ، نظرا لما نتقسم به ، إجر 

على أن أحكام التحكیم غیر قابلة ) 1032( وقد نص المشرع الجزائري في المادة   

  : للمعارضة كما یمكن طلب بطلان حكم التحكیم في الحالات التالیة 

 عدم وجود اتفاق التحكیم أو بطلانه أو انقضائه  -

تشكیل محكمة التحكیم ، حیث أن  وجود مخالفة القواعد الخاصة بتعیین المحكم ، أو -

المشرع الجزائري یشترط الكتابة في اتفاق التحكیم ، و إلا كان باطلا ، كما نص على 

تعیین المحكمین أو كیفیات تعیینهم ،  –شرط أو مشارطة  –ضرورة تضمین اتفاق التحكم 

 1.كما أوجب ضرورة موضوع النزاع في مشارطة التحكیم 

 .ن التزامه حدود مهمة إصدار المحكم لحكمه دو  -

 2.عدم تسبب الحكم ، حیث استلزم المشرع الجزائري تسبب حكم التحكیم  -

 .عدم تضمین الحكم بیانا بأسماء المحكمین و تاریخ و مكان الحكم  -

عدم توقیع جمیع المحكمین ، أو عدم ذكر   رفض التوقیع الأقلیة ، حیث استلزم المشرع  -

و في حالة ) 1029( من قبل جمیع المحكمین حسب المادة الجزائري توقیع أحكام التحكیم 

 .وقوع خلاف بین المحكمین ، یجب أن یصدر حكم التحكیم بالأغلبیة 

 .عدم تضمین الحكم عرض موجزا لادعاءات الأطراف ، و أوجه دفاعهم  -

 .ألا یتضمن حكم التحكیم بما یخل بالنظام العام  -

  :المحكمة المختصة ببطلان الحكم تحویل محكمة الطعن سلطة : الفرع الثاني 

  أجاز المشرع الجزائري طلب بطلان أحكام التحكیم الدولي الصادرة في الجزائر 

                                       
  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائريمن  1012- 1008المادة  -  1
  .ريقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائمن  2/  127المادة  -  2
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تنفیذ حكم التحكیم الصادر بالخارج ، كما سبق أن تطرقنا له فیما یخص التنفیذ أحكام التحكیم 

  : زائري و تشمل مایليإ الج. من ذ  )1056( الأجنبیة ، وهذه الحالات منصوص علیها في المادة 

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاق تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة ،  او القضاء مدة  -

 ) انتهاء معاد( الاتفاقیة  

كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون الذي اتفق علیه  إذ -

 .الأطراف 

لم تلتزم بحدود المهمة  أي. مهمة المسندة إلیها فصلت محكمة التحكیم بما یخالف ال إذا -

 .المنوطة بها ، بحیث تفصل فیما یطلبه منها الأطراف 

إذا لم تنسب محكمة التحكیم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب ، حیث أن المشرع  -

 .الجزائري یشترط تسبب الأحكام 

 .إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي  -

  الثاني المطلب

 الطعن ةمحكم عن الصادر الحكم اثر 

 علیه المنصوص ممارستها اجل هو الطعون تقدیم یوقف « أنه على 1060 المادة نصت

 لتقدیم المحددة الأجل إن هذا یعني  » التحكیم أحكام تنفیذ 1058 و 1055 و 1055 المواد في

 .التحكمیة الأحكام لتنفیذ افقوموا یكون الطعون

 ةالصیغ إخفاء إلى یؤدي رفضه فان بالتنفیذ الأمر ضد الموجه الاستئناف ةبالنسب

 الأمر على حاز قد كان إذا إما سابقا التنفیذ أمر موضوع یكن لم إذا التحكیم، حكم على ةالتنفیذی

 .  1التنفیذ توقیف إنهاء إلى یؤدي ةالرتب فان بالتنفیذ

 وینبغي الدولة التحكیم حكم بطلان ىوالدعو  الطعن عند الجزائري المشرع موقف كان وهذا

 على بالنقض الطعن اثر )اثانی ( الدعوة في واثر )أولا ( الدعوة رفع اثر بین ذلك في یزیالتم

  ).ثالثا ( القضائي المجلس قرارات

 

                                       
  .66المرجع السابق، ص  علیوش قربوع كمال،  1



 الفصل الثاني                      سلطة القضاء في الرقابة عند الأمر بالتنفیذ الحكم التحكیم تجاري الدولي 

 

66 

 

 التحكیمي الحكم ببطلان دعوى رفع اثر: الفرع الأول 

 ببطلان الطعن اعتبار )أولا( التحكیمي الحكم التنفیذ وقف البطلان دعوى رفع على یترتب

 . )ثانیا( التحكیمي الحكم التنفیذ أمر على طعنا

 :التحكیمي الحكم تنفیذ وقف: أولا 

 القضائي للمجلس فصل حین إلى وهذا الحكم هذا تنفیذ وقف مباشره ذلك على یترتب فانه

 ،  رفضها أو بتأییدها البطلان دعوى في الدولي التحكیم محكمه اختصاص ةدائر  في صدر الذي

 لو حتى البطلان ةالدعو  رفع سبق التي ةالمرحل في كذلك التنفیذ ةموقوف الدولي التحكیم حكم ویبقى

 أن ذلك التبلیغ تاریخ من شهر خلال كان البطلان دعوى رفع ان طالما بتنفیذ أمر استصدار تم

 .التحكیمي الحكم التنفیذ ةموقوف أیضا هي الطعون أجل

 خلال التحكیمي الحكم تنفیذ تأجیل عند الجزائري المشرع اختاره الذي المسلك تفهم ویمكن

 التنفیذ بأمر التحكیم حكم في علیه المحكوم عن التبلیغ تاریخ من احتسابها یبدأ والتي ةالمقرر  ةالمد

 دون من صدر بالتنفیذ الأمر أن خصوصا الدفع حقوق ةمراعا وكذلك التنفیذ في ترتیبها اختار بأنه

 من انه غیر .قراره بالتخاذل المعنى الطرف لهذا ةكافی شهر هتمد فتكون الأطراف بین مواجهه

 عدم حیث ن،البطلاى الدعو  رفع بمجرد التحكیمي الحكم التنفیذ وقف تقریب مشكل تفهم العسیر

 خالف قد انه كما 1958 نیویورك لاتفاقیه مراقبه VAN DER BERG(1 (  برغ دین فان الفقه

 المجریات قانون من 1 1526 ةالماد في نص حیث الفرنسي المشرع مسلك عادته غیر على

 القضائي الأخر والاستئناف التحكیمي الحكم ضد بالبطلان الطعن ان ":یلي ما الفرنسي ةالمدنی

   .  2الموقف اثر بتنفیذهما

 خلال التنفیذ وقف طلب في الفصل ةالمحكم وعلى جدیه أسباب على مبنیا الطلب وكان

  . تنفیذ لها جاز التنفیذ بوقف أمرت إذا و لنظره ةالمحدد ةجلس أول تاریخ من یوما ستین

                                       
1  Nathalie Nadjjar,l’arbitrage dans les pays  arabes face aux exigences du commerce international, 

op.cit. p 461. 

الحقوق و العلوم السیاسیة، ، أطروحة دكتورة ، كلیة فعالیة التحكیم في حمایة الاستثمار الأجنبي في الجزائرمحمد عیساوي،  -

  .305جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، ص 
2 Article 1526/1 du code de procédure civile français : Le recours en annulation formé contre le 

sentence et l’appel de l’ordonnance me sont pas suspensifs. 
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 :التحكیمي الحكم تنفیذ أمر ىعل طعن ةبمثاب الطعن اعتبار: ثانیا 

 ان یمكن " :یلي ما على والإداریة ةالمدنی الإجراءات قانون من 1058 ةالمادت نص

 المنصوص حالات في بالبطلان تعني موضوع الجزائر في صادر الدولي التحكیم حكم یكون

 إلیه المشار الدولي التحكیم حكم بتنفیذ یقضي الذي الأمر یقبل لا أعلاه 1056 ةالماد في علیها

 أو التنفیذ أمر في الطعن القانون قوه یترتب التحكیم حكم ببطلان الطعن أن غیر الطعن أي أعلاه

   ."فیه الفصل یتم لم إذا تنفیذ طلب في الفصل عنهة المحكم التخلي

 وإما سابقا الطعن فیها یكون التي ةالحال إلى یتطرق لم الجزائري المشرع أن ةوالملاحظ 

 بعد مباشره رفعه یمكن بالبطلان الطعن أن خصوصا فعله؟ ةالمحكم رئیس على یتوجب الذي

 التنفیذ طلب في)تصحیح الأخطاء  ( ةللهجر  الثاني الطرف انتظار دون و التحكیمي الحكم صدور

 من التنفیذ طلب في ةالناضر  في ةالمحكوم وجوب حاله على ةالحال هذه قیاس یمكن انه والواقع

 مع اتفق انه من بالرغم الفرنسي المشرع نجد الجزائري المشرع إلیه ذهب ما وخلافا أولى باب

 او التنفیذ امر على الطعن القانون بقوه یترتب بالبطلان الطعن نأ اعتبار في الجزائري المشرع

 في التحكیمي الحكم تنفیذ توقیف بالبطلان الطعن في مجرد من یجعل لم انه ، 1 القاضي یتخلى

  .مباشرة التحكیمي الحكم التنفیذ وقف بالبطلان الطعن بین الفصل فرض الفرنسي المشرع

 التحكیمي الحكم بطلان دعوى في اثر : الفرع الثاني 

 اختصاص بدائرة صدر الذي القضائي المجلس أمام البطلان دعوه المذهلات رفع بعد

 أما قراره القضائي المجلس یصدر الحكم، هذا بطلان بشان البث قصد وذلك التحكیمي، الحكم

 اغلب به تقتضي ما وهذا التحكیمي، الحكم ببطلان الحكم أي بتأییدها وإما الدعوى برفع

 التحكیمأحكام  في البطلان ةالدعو  في البعث أثار ینظم علم الجزائري المشرع ان غیر التشریعات،

  .للتأویلات مرتعا یبقى لا حتى استدراكیه في بها ینفث أمر وهو الدولي

  

 

 القضائي المجلس قرارات على بالنقض لطعنا: الفرع الثالث 

                                       

 1 Article 1524/2 du code de procédure civile français : toutefois, Le recours en annulation de la 

sentence emporte de piein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre 
l’ordonnance du juge ayant statué sur l’expiateur ou dessaisissement de ce juge ».     
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 مجال وتضیق تقیس على للتحكیم ةالوطنی التشریعات معظم فیه ذهبت الذي الوقت في 

 أكثر وتعطي ،الأطراف حقوق من قدر اكبر تضمن التي الحدود في ةالتحكمی الأحكام مراجعه

 قرارات على بالنقض الطعن طریق ةوالجزائری المشرع استحدث الدولي التجاري للتحكیم فعالیه

 .الدول لمختلف التحكیم قوانین بذلك مخالفه القضائي المجلس

 على یقتصر بالنقض الطعن و ،1الجزائریة العلیا ةالمحكم أمام بالنقض الطعن ویكون

 المنظمة بالإجراءات التنفیذ ینبغي كما ،2  نزاع الموضوع في البث یكون ولا القانون تطبیق ةمراعا

 من الصادر القرار هذا وإنما ذاته التحكیم حكم على ینصب لا هنا الطعن لان بالنقض للطعن

 3.  البطلان دعوه نظرت التي القضائیة الجهة

 القضائي المجلس عن الصادر القرار تبلیغ تاریخ من شهرین خلال البطلان دعوى وترفع

 في المذكورة الأسباب على ولیس من 358 المادة في المذكورة الحالات أو الأسباب في وذلك

   41056 المادة

 أوأهلیتهم  أو الأشخاص بحاله الأمر تعلق إذا إلا إیقاف بالنقض الطعن ترتبلا ی  كما

 ..  الفرعیة التزویر دعوه وجودة حال في

 بالتنفیذالأمر في  القاضي قرار بتأیید الحكم :أولا 

 إلا تنفیذ أو بالاعتراف القاضي الأمر استئناف یجوز لا " :انه على 1056 ةالماد نصت

 كذلك وانا الاستئناف، قاضي یكون تنفیذ او بالاعتراف یسمح الذي فالأمر ،الأساس هذا على في

 یرفض الذي الحكم یكون التنفیذ أو بالاعتراف الأمر ولكن التحكیمي الحكم الاستئناف یخص لا

 النزاع في فصل الذي القاضي یتبعه الذي مجلس أمام للاستئناف قابل التنفیذ أو بالاعتراف یسمح

  .  5المحكمة رئیس أمام یرفع وتنفیذ بالاعتراف الطلب دام ما

                                       
  .67المرجع السابق، ص كمال علیوش قربوع،  1
، 2000، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،قرارات التحكیم الدولي في التشریع الجزائريعبد السلام منسول،  2

  .105، ص 2001
   .227، 226 ص المرجع السابق، صخلیل بوصنوبرة، 3
   .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 361المادة  4

  .66المرجع السابق، ص علیوش قربوع كمال،   5
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 أما بالخارج ةالصادر  التحكیم أحكام یخص 1056، 1055 المادتین في الوارد الاستئناف

 كما و الدولي التجاري التحكیم مجال في الجزائر في ةالصادر  ةالتحكمی الأحكام بالبطلان الطعن

 الدولي التحكیم والحكم الجزائر في الصادر الدولي التحكیم حكم بین فرق الجزائري المشرع إن

  .خارج في الصادر

 ان یمكن انه على الجزائري والإداریة ةالمدنی الإجراءات قانون من 1058 ةالماد تنص

  . الجزائر في الصادر الدولي التحكیم حكم یكون

 التخلي و أمریكا في للمطعم القانون بقوه یترتب التحكیم حكم بالبطلان الطعن أن غیر

 ".1 فیه الفصل یتم لم إذا التنفیذ طلب في الفصل عن ةالمحكم

 في الصادر الدولي التحكیم حكم بتنفیذ القاضي الأمر أن یتضح ةالماد نص خلال من

 فان الجزائر في الصادر و ةالتنفیذی ةبالقو  المشمول الدولي التحكیم حكم في بالبطلان تعني الجزائر

 لم اذا التنفیذ طلب في الفصل عن ةالمحكم تخلي أو التنفیذ أمر في الطعن قانونیه بقوه یرتب ذلك

 یجوز لا " :مایلي والإداریة ةالمدنی الإجراءات قانون من 56 ةالماد نص بحیث في الفصل یتم

 :التالیة الحالات في إلا التنفیذ أو بالاعتراف القاضي الأمر استئناف

 انقضاء أو باطله اتفاقیه على بناء حول التحكیم اتفاق بدون التحكیم محكمه فسرت إذا -

 .الاتفاقیة ةمد

 .للقانون مخالفه الوحید المحكم تعیین او التحكیم ةمحكم تشكیل كان إذا -

 .الأسباب في التناقض وجد إذا او حكمها التحكم ةمحكم ترسیب لم إذا -

 .الوجاهیة مبدأ یراع لم إذا -

 .الأسباب في تناقص -

 2الدولي العام النظام خالف التحكیم حكم كان إذا -

 في التنفیذ  الأمر القاضي قرار بإلغاء الحكم :ثانیا

 2008 سنه فبرایر 25 في المؤرخ 09 08 رقم القانون من 1055 ةالماد نصت

و  الاعتراف رفض ضياالق الأمر یكون ":انه على والإداریة المدنیة الإجراءات قانون المتضمن

                                       
  .يقانون الإجراءات المدنیة، و الإداریة الجزائر  1058المادة   1

.ي، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائر   1056المادة   2  
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 ضد لا الأمر القاضي ضد موجها یكون الاستئناف نا هذا ویعني ،"للاستئناف قابل التنفیذ رفض

 .التحكیمي الحكم

 برفض أمراه القاضي یصدر وحین الدولي التحكیم حكم تنفیذ رفض للقاضي یمكن هل

 ةالماد في الجزائري المشرع علیه نص ما وذلك القرار هذا یستأنف أن تنفیذ طلب یجوز الطلب

 برضي الاعتراف برفض القاضي الأمر یكون الإداریة و ةالمدنی الإجراءات القانون من 1055

 ".للاستئناف قابله التنفیذ

 



 الخاتمة 
 

72 
 

التحكیم ، حیث تعتبر مرحلة تنفیذ حكم التحكیم  إجراءاتهام من  إجراءیعد تنفیذ الحكم التحكیمي 

التحكیم الدولي طوعا ینفذ حكم  نأ، و الأصل الحاسمة في الخصومة التحكیمیة  الدولي المرحلة

المحكوم  نجدفي بعض الأحیان قد  وفقا لمبدأ سلطان الإرادة الذي یسود نظام التحكیم ، إلا أنه 

لا یعني نهایة المطاف بالنسبة لمن ، لكن هذا  طوائعهضده الامتثال لحكم التحكیم و تنفیذه عن 

صدر حكم التحكیم و تنفیذه لصالحه ، إذ انه یمكن له إن یطلب من القضاء الوطني لدولة التنفیذ 

   .مكانیة تنفیذهالحصول على أمر التنفیذ لمنحه القوة التنفیذیة بعد ذلك الحكم و من ثم إ

و من خلال البحث یلاحظ أن التشریعات الوطنیة للدول العالم تختلف في مدى المطالبة   

نظام الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الدولي هو بتنفیذ حكم التحكیم الدولي ، ألا أن النظام المتفق علیه 

النظام المتفق علیه هو نظام الأمر بالتنفیذ حیث یعتمد فیه قیام من صدر الحكم لصالحه أن ، إلا 

یقوم به  لتنفیذ حكم التحكیم الدولي  جراءإ أولالسلطة القضائیة المختصة ، و  إلىبتقدیم الطلب 

كتابة ضبط المحكمة و یكون ذلك بتحریر محضر حتى یكون  التحكیم لدى حكم إیداعهو عملیة 

   .راف و هیئة التحكیم حجة على ذلك للأط

الطلب یقدم عن طریق الإجراءات العادیة و لا یحتاج  فإنأما فیما یخص كیفیة الإجراءات   

ما اخضع لنظام الأوامر على عرائض یعد  إذاأنه ره حیث و إلى تبلیغ الطرف الآخر و لا حض

ئیة التي تتطلب مبدأ المواجهة ، الحكم فیه من الأعمال الولائیة للقاضي و لیس من الأعمال القضا

على سلطته القضائیة فانه یتعین حضور جمیع ل في الطلب بناء صأما إذا كان القاضي یف

  .لتقدیم طلباتهم و دفاعهم تطبیقا لمبدأ المواجهة  الأطراف

الطرف الذي صدر لصالحه الحكم التحكیمي بجمیع إجراءات الإیداع ، یكون  مو بعد قیا  

التي اتبعت في العملیة  الإجراءاتهذا الطلب القیام بمراقبة هذا الحكم و كذا  على القاضي في

صدور الحكم بإضافة  إلىالتحكیمیة برمتها منذ انعقاد الخصومة التحكیمیة و تشكیل هیئة التحكیم 

  .الى مراقبة حسن سیر الخصومة التحكیمیة 
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 بإضافة یتأكد القاضي من وجود الحكم التحكیمي و عدم مخالفته للنظام العام و كذا  حیث  

سیر العملیة التحكیمیة یقوم القاضي بإصدار قراره اما بقبول طلب تنفیذ حكم التحكیم أو رفض هذا 

الطلب إذا ما رأى القاضي ذلك أو في حالة توفر سبب من أسباب رفض تنفیذ حكم التحكیم 

  .الدولي 

 تأتيو إذا ما صدر قرار القاضي الفاصل في طلب التنفیذ سواء بالقبول أو بالرفض ،   

مرحلة الطعن في القرار القاضي ، حیث یجوز للطرف الذي صدر عنده قرار طلب الطعن في 

  .حكم التحكیم الدولي إذا ما توفرت حالة من حالات الرفض و بذلك یتم إلغاء القرار 

ري في أجل الاستئناف بین أمر القاضي برفض  التنفیذ و جعله في كما فرق المشرع الجزائ  

جل الاستئناف في الأمر أجعل  حینبرفض التنفیذ في  الأمریوم من تاریخ صدور  15أجل 

  .بالتنفیذ شهرا واحد ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي به 
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  المراجع باللغة الأجنبیة: ثانیا

Les ouvrages 
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Regelement de différends, arbitrage commercial international,5-1 

Arbitrag commercial international, nations unies, new uork et 

genve2005. Cecours est egalement disponible sous format 

électronique sur le sit web de la cnuced 

( www.unctad.org) 

 

  



  ملخص 
 

یعد التحكیم نظام خاص یعتمد في الأساس على إرادة الأطراف في جمیع مراحله منذ تشكیل هیئة 

المحكم أو المحكمین الى صدور حكم التحكیم وتنفیذه، فالأصل أن ینفذ حكم التحكیم بناءا على  التحكیم وإختیار

حكم التحكیم،لاسیما الطرف الذي صدر الحرة، إلا أنه یمكن لأحد الأطراف أن یتقاعس عن تنفیذ  إرادة الأطراف

ضده،فیلجأ الطرف الآخر الى تنفیذه عن طریق القضاء مم یترتب علیه إتباع آلیة معینة، وإجرات معینة  الحكم

قبل دولة التنفیذ وفي هذا الصدد نجد تشریعات الدول تختلف فیما یخص إجراءات وآلیة تنفیذ حكم   ومحددة من

ها، ما دعى الى ظهور إتفاقیات دولیة تضع بعض القواعد المشتركة التي یتعین على على إقلیم التحكیم الدولي

إتباعها منها إتفاقیة نیویورك وإتفاقیة جینیف من قبلها والتي عنیتا بتنفیذ حكم التحكیم  الدول المصادقة علیها

 أصدرته,الدولي في دولة غیر التي

ة التي یتبعها من صدر حكم التحكیم لصالحه، في حالة یعد التنفیذ الجبري لحكم التحكیم الدولي الوسیل

الآخر القیام بالتنفیذ الودي، حیث یلجأ لقضاء دولة التنفیذ وهي الدولة التي بها الحق المطالب به،  رفض الطرف

طلب أمر التنفیذ والذي لا یمكن للقاضي الفاصل في الموضوع أن یمحنه إیاه إلا بعد فحص الحكم  فیقوم بتقدیم

الى مراقبة الإجراءات الممتبعة ، ولما یتحقق القاضي من توافر شروط قبول طلب الأمر  اقبته بالإضافةومر 

قراره إما بقبول الطلب أو رفضه، وذلك یواسطة أمر على عریضة كون الأمر الذي  بالتنفیذ من عدمها یصدر

منصوص علیه في التشریع  على عرائض والذي یقبل الطعن فیه وفقا لما هو یصدر عنه من صمیم الأوامر

الصدد أن المشرع الجزائري یفرق بین حكم التحكیم الدولي الصادر في  الوطني لدولة التنفیذ، والملاحظ في هذا

 الجزائر الجزائر وحكم التحكیم الدولي الصادر خارج
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